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لية  شاركية أسس الديمقراطية ا عية ال شر ة و ال  ضوء الإصلاحات الدستور

زائر  تنظيمل لية  ا ماعات ا   ا

The foundations of participqtory local democracy in the light of constitutional 
and legislative reforms of the organization of local authorities in Algeria  
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ص    :الم

ليـة  ماعـات ا ـ تنظـيم ا ليـة كـنمط جديـد  ز قواعد ومبادئ الديمقراطية ا عز زائري إ  ي، تتجه ا شـار ـ أسـاس  ع

تلــــف مراحــــل  امــــا  ــزا  ــــة مرتكــ انــــت مبــــادئ اللامركز ــة،  اصــــلاحعــــدما  ليــ ــام الإدارة ا ــام التمثيــــل الــــذي نظــ ــ أســــاس نظــ ــ ع

ــةتحتكـــره الأحــــزا ـــالس المنتخبــ ــ ا ــ ــية ع ــم الـــديمقراطي ، مـــن أجــــلب السياسـ كــ ــادئ القـــرب وا ــة  تحقيـــق مبــ ــة للتنميــ كدعامــ

لية ا نظاما عرف سي التنمية ، و تجاوز الاختلالات ال  لية  مجال     .الإدارة ا

عطــى الإداري الصــرف، و تفــرض اعتمــاد آليــات جديــدة 
ُ
ــا تتجــاوز الم ليــة يبــدو أ ــ أن الاصــلاحات المرتبطــة بالديمقراطيــة ا غ

ــة  ــر السياســــات العموميــ ــ ــ تقر ــ ن  ــ ــ جانــــب المنتخبــ ــ ن إ ــ ليــ ان ا ــ ــاركة الســ ا مشــ ــ ليــــة أساســ ماعــــات ا ســــي ا ــةل ليــ  ا

ع السـلطة والمسـؤوليةو  ـ اتخـاذ  ،التا توز ا  عـزز اسـتقلالي ليـة و  ماعـات ا وفـق نمـوذج تنمـوي يـثمن القـدرات الذاتيـة ل

م   القرارات و ل المركزي سا سي العمومي اتخفيف عبء التمو   .، ضمن مسار حوكمة ال

لمات  لية.لية، االديمقراطية  :المفتاحيةال امة ا ي، ا شار سي ال   ال

Abstract:   

Within the framework of administrative and political reform, Algeria tends to strengthen 
the rules ; roles  and principles of local democracy as a new pattern in organizing local 
groups on a participatory basis, after the principles of decentralization were an important 
basis for the various stages of reforming the local administration system, on the basis of a 
system of representation monopolized by Algerian political parties through elected 
councils, in order to Achieving the principles of proximity and democratic governance as 
a essential element  of local development, and overcoming the imbalances known to the 
local administration system in the field of development management. 

However, the reforms related to local democracy seem to go beyond the purely 
administrative given, and necessitate the adoption of new mechanisms for the 
management of local groups based on the participation of the local population alongside 
the elected in determining local public policies, and thus the distribution of power and 
responsibility, according to a development model that values the self-capabilities of local 
communities, enhances their independence in decision-making, and contributes to 
alleviating the burden of central financing, within the path of local public administration 
governance. 

Keywords: Local democracy, participatory management, local governance. 
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  : مقـدمـــة

ــــــة مشـــــاركة   ت مقار ـــــ ــي العمــــــومي أ ســــ ـــــ ال ن  المــــــواطن

ـــة مـــس للامركز ـاـئز ا ـ ليـــة إحـــدى الر ـــ جانـــب  -للشـــؤون ا إ

ـــق  ، وا ـــ صوصــية والتم ـــ ا ـــق  مبــدأ التبعيـــة والقــرب، وا

ـــب، وضـــمان الاســـتقلال المـــا ـاـن النمـــوذج  -1ـــ التجر ـ ــا  ولطالمـ

زائـــــــري لـــــــلإدارة وتنظـــــــيم الســـــــلطة ه مـــــــن  -ا ـــــــ شـــــــأته كغ منـــــــذ 

  -ديثـــــةالأنظمـــــة ا
ً
ن  مقســـــما ن مبـــــدأين متعارضـــــ باســـــتمرار بـــــ

ن: مبدأ التنظيمو  امل ن المركزي الضامن لوحـدة الدولـة،  مت ـ و

ــ البحــث عــن دَمقْرطـــة  ـــدف إ مبــدأ التنظــيم اللامركــزي الــذي 

ا،  ليــة ومقــدرا ن حقيقــي للمجتمعــات ا يــاة العامــة و تثمــ ا

ــــ مســــتوى  ــيع تمثيــــل الإرادة العامــــة ع ــــق توســ ــــزة  عــــن طر الأج

ـــاز الب ـــة مـــن أجـــل تجـــاوز ســـلبيات ا وقراطـــي المركـــزي الإدار

ا عن الإرادة العامةو  عب  .رساء قواعد أك ديمقراطية و 

ــي اللامركــــــزي  ســــ ــــــ أن متطلبــــــات ال عــــــد اغ ــــــ  ــــــالس ال

ليــة قاعـدة لــه، ــودا 2المنتخبـة ا ــ الأخـرى ر دت  و تراجعــا شـ

ـــ أبانـــت عـــن فشـــل بفعـــل الظـــروف السياســـية و  الاقتصـــادية ال

ا، و  سياسة ـداف ـة عـن تحقيـق أ اجـة اللامركز التـا بـرزت ا

ـــا مبـــدأ ديمقراطـــي أصـــيل ـــة باعتبار ن اللامركز ـــ إعـــادة تثمـــ  ،إ

ــق إضــفاء  مــنح ديناميكيــة جديــدة للمجــالس المنتخبــة،و  عــن طر

ـ ـ نحـو المظ ـر التمثي ـا يتجـاوز المظ ع دستوري جديد عل ر طا

شــــ ــاير و ال ــــوم مغــ ي بواســــطة مف ليــــةــــو ار  الديمقراطيــــة ا

ــــــ المنظومــــــة القانونيــــــة بمناســــــبة  ا لأول مــــــرة  ســــــ ــــــ تــــــم تكر ال

ــة  ليــــــــة وخاصـــــــ ماعـــــــــات ا ــة عــــــــديل قـــــــــانون ا قـــــــــانون البلديـــــــ

عية  11/10،3رقــــــــــــم: شــــــــــــر ضــــــــــــمن حزمــــــــــــة مــــــــــــن الاصــــــــــــلاحات ال

امنــــــــة. ــة مــــــــن خــــــــلال 4الم ليــــــ ــــــــز الديمقراطيــــــــة ا عز كمــــــــا تــــــــم 

ــ  ن  ن الدســتور ة  2020،5و  2016التعــديل ــق الدســ عــن طر

ــاره  ي باعتبــــ تمــــــع المـــــد شـــــاركية وا حة للديمقراطيــــــة ال  الصـــــر

ي.  شار سي العمومي ال     الفاعل الرئ  مجال ال

ليــــةينـــدرج  ــــوم الديمقراطيـــة ا  ضـــمن فلســــفة جديــــدة مف

قـــــوق و  ــز ا ـــ عز ـــــ  كـــــم قائمـــــة ع ـــــ ل ــية ع ـــــات الأساســـ ر ا

ــــ إدارة  ــــ المشــــاركة  ــق  ــ ا ا ــم ــــ مــــن ضــ ــــ و ال ــتوى ا المســ

ــا  ــي العمـــــــومي الشـــــــؤون العموميـــــــة طبقـــــ ســـــ ــادئ حوكمـــــــة ال لمبـــــ

ـــ مة مختلــــف ا مســــا ــي و سـ ــــ ال ــة  ، مــــن أجــــل خلـــق مرونــ

ن  اص.الفاعل ي والقطاع ا تمع المد   6من منظمات ا

ليـة  ـ أسـس الديمقراطيـة ا شـاركية إن البحـث  يمكننـا ال

ـــــــ النظـــــــام  ــا  ـــــ ــا و تنظيم ـــــ ــات إقرار رات و خلفيـــــ ـــــــ ـــــــم م مـــــــن ف

ـــ  ــا ال ـ ا و مباد ـــة، و معرفـــة فلســـف الدســـتوري للدولـــة مـــن ج

ا و الغايـة  ة أخـرى، و مـن ثـمّ معرفـة مضـمو ا من ج ترتكز عل

ــر بتعــــــــديلات علــــــــق الأمــــــ ــة إذا  ــــــــا، خاصــــــ ــــــــ  مــــــــن إقرار ــة  متتاليــــــ

ـــــا ــة  عية المتعلقـــ شـــــر ة و ال ــا  النصـــــوص الدســـــتور ـــ ـــاـل عرف ـ

زائـــــــري  ي ا ــة ؛ النظـــــــام القـــــــانو ميـــــ ــر ا ـــــــزداد الأمـــــ مـــــــن خـــــــلال و

ـــ  يـــدي شـــروع التالمالاطـــلاع ع ـــ م البلديـــة  يقـــانوتعـــديل لالأخ

ــي مــــنالــــذي ، والولايــــة ــه  يرمــ ماعــــات المشــــرع إخلالــ ــــ جعــــل ا

ليـــة قـــاطرة للتنميـــة السي اســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، ا

ان.و  ع فعليا عن إرادة الس   أن 

ـــــــــد ــة  ـــــــــذه الدراســـــــ ــة إن  ئـــــــــة القانونيـــــــ ــاءلة الب ـــــــــ مســـــــ ف إ

ـــــــــذه و  ــق  ـــــــــ تحقيـــــــ ا ع ــة ومـــــــــدى قـــــــــدر ــية والاجتماعيـــــــ السياســــــ

ان  ل السياسات السابقة  إدمـاج السـ الغايات  ظل فشل 

ليــة  ماعــات ا  علاقــةمعرفــة ة التــا ضــرور و ــ ترقيــة أداء ا

ان ــذه التحــولات بــالإرادة العامــة الاجابــة عــن مــن خــلال ، للســ

الية  ــ نظمــت الأســس و  طبيعــة"إشــ ة ال المرتكــزات الدســتور

ليــة شــاركية ــا الديمقراطيــة ا ــ  ال ــا ع ــ القــانون وآثار

لية مستقبل ماعات ا زائر ا   ".با

ــن   ـــــ المــــ الية بالاعتمـــــاد ع ـــــذه الإشـــــ ــن  ــة عـــ تم الاجابـــ ســـــ

، وفق  طة التالية:الوصفي التحلي   ا

ور الأول: ليـة  ا ـة الديمقراطيـة ا رات إدمـاج مقار ـ م

سي ا شاركية، من منظور حوكمة ال   ال

ـــــة  ــــ ليــ ــــة ا ــــ ــــق الديمقراطيـــ ــــ ـــــات تطبيـــ ــــ ي: آليــ ـــا ـــ ــــ ــــور الثـ ــــ ـــ ا

شاركية    ال

ـــــة  ــــ ليــــ ــــة ا ــــ ــــ ـــز الديمقراطيـ ــــ ــــ ــ عز ــــاق  ــــ ــــ ــــث: آفـ ــــ ــــ ــــور الثالـ ــــ ــــ ـ ا

ــات  ــ ماعـــ ــانون ا ـــروع اصــــــلاح قــــ ـــوء مشــــ ـــ ضـــ ـــ ــاركية، ع ـــ شـ ال

لية.    ا

 

ــور الأول  ليــة : ا ــة الديمقراطيــة ا رات إدمــاج مقار ــ م

شاركية سي اال   .، من منظور حوكمة ال

زائـــر  ـــ ا ــة  ليـ ــام الإدارة ا ـــ  تـــأثرإن تطـــور نظـ ل كب شـــ

ــادي منــــــذ  ــــــ والاقتصــــ ا النظـــــام السيا د ــــــ شــــــ ــالتحولات ال بـــ

ــاول الاســــتقلال  ليــــة أداة  حيــــث حــ ماعــــات ا المشــــرع جعــــل ا

ـــــ  ليـــــة ال ليـــــة، وقاعـــــدة للتنميـــــة ا ـــــ عـــــن الشـــــؤون ا للتعب

ــا  ـ اف الدســـتوري ل ـــ ـــ الاع ــة الوطنيـــة، ع ــة للتنميـ ل دعامـ شـــ

ــــــا أســـــــاس التنظــــــيم اللامركـــــــزي و ف و ـــــــ ب ــا للتعب ضــــــاءً عموميـــــ

ـمَّ ضــرورة دعــم 
َ
ليـة، ومــن ث ـر عــن الاحتياجـات العموميــة ا ا

ــــــون  ــــــ يجــــــب أن ت ليــــــة ال ــــــ اتخــــــاذ القــــــرارات ا ا  اســــــتقلالي

ـــــؤمن بضـــــرورة تـــــوفر ا
ُ
م وأن ت ان أنفســـــ عـــــة مـــــن الســـــ لمـــــوارد نا
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ا عــــد الماليــــة اللازمــــة لتنفيــــذ ــة  ــادئ ، خاصــ إرســــاء لأول مــــرة مبــ

ــ قــاموس المشــرع الديمقراطيــة ا ا  لت حضــور ــ ــ  ليــة ال

حة زائري بصفة صر   11/10.7من خلال قانون البلدية  ا

ليـــة لـــن يكتمـــل دون أســـاس  ماعـــات ا ــا ان إصـــلاح ا و بمـ

ــــــــــذه  ــة  ــــــــ دســـــــــتوري فقــــــــــد حـــــــــاول المؤســــــــــس الدســـــــــتوري معا

ـ شــاركية و التحـولات العميقــة ع ة الديمقراطيـة ال ل  دســ شــ

ح  ـــــــــــر ــ ـــــــــب صــــــ ــ ـــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوريلأول مـــــــــــــــــــرة بموجــــــــ ــ : ـــــــــــــــــــ التعــــ

ــــــز ذلــــــك و 2016،8 ــاره فاعــــــل عز ي باعتبــــ تمــــــع المــــــد ة ا بدســــــ

ـــــــــ مجـــــــــال ت ـــــــــ  ليـــــــــة الديمقراطيـــــــــة طبيـــــــــقرئ شـــــــــاركية ا  ال

  . 2020بموجب التعديل الدستوري  

عية  شـر ة وال ـذه الاصـلاحات الدسـتور إن دراسة خلفيات 

ــة  ــة القانونيـــــــ ـــــــــا بـــــــــبعض الانظمـــــــ ا ومقارن مـــــــــن خـــــــــلال مضـــــــــامي

ــي  ســــــــ ــة  ئــــــــ ن ب ــــــــــ تحصــــــــــ ــــــــــدف إ ــا  ــــــــ الديمقراطيــــــــــة تؤكــــــــــد أ

ليــة(  ماعــات ا ماعــات أولاا ) وكــذلك ضــمان اســتقلالية ا

ا( لية وظيفيا  مجال ممارسة صلاحيا   )  ثانياا

لية -أولا ماعات ا سي ا ئة  ن ب   .تحص

ــ قــانون البلديــة  ليــة المســتحدثة  إن فكــرة الديمقراطيــة ا

ـــــ  11/10رقــــم: ـــــة ال ــــ لمســـــألة اللامركز ـــــ إلا امتـــــداد طبي ــا  مـــ

ــي  ســـ س مجـــــرد نمـــــط  ء خيـــــارا سياســـــيا ولـــــ ـــــ ـــــل  عـــــد قبـــــل 
ُ

ـــ  ــاأكمــا ، لإقلــيم الدولـــة فقــطإداري  ــ تنظــيم التعب م  ســـا

ـــ تقليـــدي  ـــوم غ ، وتؤســـس لمف ـــ ـــ المســـتوى ا عـــن الإرادة ع

ــ  عــرف  ــة الواحــدة والموحــدة، أو كمــا  ــا، بــدل الســلطة المركز ل

لية شاركية ا ديث بالسلطة ال   9.الفقه ا

ــانون  ــــــــ القــــــ ــة  ليــــــ ــاج الديمقراطيــــــــة ا ــار ادمــــــ ارتبــــــــاط مســــــ

ة، ــة اخـــــــــرى 10عمليـــــــــة الدســـــــــ ـــــــ ــاوز يؤكـــــــــد مـــــــــن ج ـــــــــوم تجـــــــ مف

ليــــــة لم ــادئ الديمقراطيــــــة ا ــــــ مبــــ ــــــات إ ر قــــــوق وا ســــــالة ا

ــي ة متعلقـــــــــة بالديمقراطيـــــــــة وفعاليـــــــــة و جديـــــــــد ســـــــ حوكمـــــــــة ال

ـــ غـــرار المســـاءلة والشـــفافية والمســـؤولية ـــ تـــم ، العمـــومي، ع ال

ا تباعا كضمانات لديمومة  ن المرفق العام تقني  إطـار المـزج بـ

ــرا مبــــــادئ د ــــ ــا مظ ــــ ــة باعتبار ولــــــة القــــــانون والقــــــيم الديمقراطيــــ

ديثة ة ا    11.للدستور

ــــــــــــ  التــــــــــــا ف ــــــــــــ تحــــــــــــول و ــاري شــــــــــــ إ ــــــــــــ مضــــــــــــمون معيــــــــــ

، مــن التمثيليــة  ــا الإيــديولو ا وأســاس بنا الديمقراطيــة نفســ

غيـة إيجـاد  ديثـة وُ كـم ا شاركية، تماشيا مع فلسفة ا إ ال

ـــ  ــــز  ــــ حلـــول قانونيــــة وتقنيـــة لل ــة  ماعــــات الإقليميـ أداء ا

ليـــــــةمجـــــــا عيــــــــد بنــــــــاء فكــــــــرة ، ل إدارة الشــــــــؤون العموميــــــــة ا و

عيـــــدا عـــــن المواطنـــــة التمثيليـــــة، ــة  ليـــ ــة 12المواطنـــــة ا يجــــ الن و

ــاوز  ــــــ و  تجــــ ــــــال السيا ــــــ ا الاقتصــــــادي بصــــــفة الاخــــــتلالات 

ــة نقـــــائص التمثيـــــل  ـــ ـــــق معا ــة عـــــن طر ـــــ و بنـــــاء خاصـــ السيا

ـق  ، وذلـك عـن طر ـ ـر عقد اجتمـا مح ـ تقر ان  إدمـاج السـ

لية زا لقدرات البلدية الذاتية. السياسة العمومية ا   عز

ة نقائص التمثيل-1   .، بناء عقد اجتما محمعا

ـــــ  اجـــــة إ س بـــــرزت ا ـــــ النصـــــف تكـــــر شـــــاركية  ـــــة ال المقار

ــــــــــــ ي مــــــــــــن القـــــــــــرن الما ـــــــــول  الثـــــــــــا لـــ ــة  أحـــــــــــد ا الايديولوجيــــــــــ

ــــةلم والقانونيــــة ــة التمثيليــــة عا ــة الديمقراطيــ ــــ  أزمــ القائمــــة ع

انــــت الانتخــــاب  ل فكـــــرة التمثيــــلحيـــــث  ــاح القطـــــب  شـــــ " مفتــ

س  ــا "مــــــــور ــــــ ــــــــ ع ــا ع ليــــــــة التمثيليــــــــة" مثلمــــــ للديمقراطيــــــــة ا

ــــــا "" Maurice Duverger -ديفرجيــــــه" شــــــكيل بأ ــــــ  تــــــؤدي إ

ن،  ــاخب تتمتـــــــــع بالشـــــــــرعية يئـــــــــات مصـــــــــغرة عـــــــــن مجمـــــــــوع النـــــــ

ن ن ا جميع الناخب    ".وتضمن انصراف آثار عمل المنتخب

ـــ عـــد تراجـــع مســـتوى المشـــاركة السياســـية  لكـــن ــا ع ـ وتأث

يئـــــــات التمثيليـــــــة،  ـــــــ شـــــــرعية ال ــية إ وتحـــــــول الأحـــــــزاب السياســـــ

عيـدا عـن  فة لتحقيق مصـا خاصـة وايديولوجيـة  زة مح أج

ن، الإرادة العامــــــــة الفعليــــــــة وتطلعــــــــات ال فــــــــرض ضــــــــرورة نــــــــاخب

ــــــــــ  ــــــــــ  ا التفك ــــــــــالس المنتخبــــــــــة شــــــــــرعي ــة اســــــــــتعادة ا كيفيــــــــ

ــاـئز  الشــــعبية، حيــــث ـ شــــاركية أحــــد الر لت الديمقراطيــــة ال شــــ

الية.التمثيلية الأساسية لإصلاح الديمقراطية      13الليب

ــة  س الديمقراطيـــ إن توجـــــه المؤســـــس الدســـــتوري نحـــــو تأســـــ

ــتوى ا ــــ المســ ــاركية ع شــ مــــن المــــادة  03الفقــــرة(بموجــــب ال

ـــا بموجـــب المـــادة 2016ـــ دســـتور  15 ز عز مـــن دســـتور  16، و 

ي) 2020 تمـــع المـــد ــ جانـــب ا ـــذه الم إ رــاـن تحـــت تـــأث   ظـــا

،ال ــــــ ــام التمثيــــــل السيا رات  عامــــــة لأزمــــــة نظــــ ــــــ ــــــ الم إضــــــافة إ

ــز المنظومــة القانونيــة الســابقة  الداخليــة ــ  المتمثلــة أساســا 

ليـــة خاصـــة  ماعـــات ا ي ل شـــار ســـي ال س ال رغـــم عـــن تكـــر

شم. ل مح ش ا  الدسات السابقة ولو    14اقرارا

ــ  ز افتقــار الكث ــ ليــة المنتخبــة الــذي ي ــالس ا إن واقــع ا

ب ازم ســــ ا  ئـــــة آمنــــة وفاعلـــــة لممارســــة صـــــلاحيا ــــ ب ــــا إ ــا م ـــ ا

ـ  ـا التداوليـة إ يأ عـرض  ـا و عطيـل عمل الداخلية المتمثلة  

ســـــداد، ر الــــــرفض 15الا ة الاحتجاجــــــات ومظـــــا ـــــ ــــــ ك إضـــــافة إ

ن ليــــــ ان ا ــا مــــــن طــــــرف الســــــ ، جعلـــــــت الشــــــع وعــــــدم الرضــــ

ــة  ليــ ــادئ الديمقراطيـــة ا ـــ مبــ ند ع ســــ المؤســـس الدســـتوري 

شـــــاركية لســـــد نقـــــائص التمثيـــــل ـــــ ال ـــــ، السيا ق بنـــــاء عـــــن طر

ـــــــــ تحقـــــــــق الأمـــــــــن الاجتمـــــــــا  م  ســـــــــا ـــــــــ  عقـــــــــد اجتمـــــــــا مح

ـــو مـــاوالاقتصـــادي؛  لمـــان أثنـــاء  و ــر الداخليـــة أمـــام ال ـ أكـــده وز



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
303 

 

ــة  ــانون البلديــ ــة  11/10عرضــــه لمشــــروع قــ ميــ يــــره لأ ــياق ت ــــ ســ

ـــــــذا القـــــــانون بقولـــــــه:"  شـــــــاركية مـــــــن خـــــــلال  ـــــــز التـــــــداب ال عز

ن نا بإرساء اتصـال دائـم بـ ن  يتعلق الأمر  ن والمنتخبـ النـاخب

ـــل ــــدة...ومن اجـــ ــ ـــل الع ـــ ــــلال  ــات  خــ ــ ـــتقرار مؤسســ ــــق اســـ تحقيــ

رالبلدية و  اع الشـع و السـ ـ ـ تماسـك  تدعيم نتائج الاق ع

ــــس لــ ــات  ا ــ يئـــ ـــ  ــــ ـــا ع ـــــة المصــــ ـــــتحواذ جماعــ ــادي اســ و تفـــــ

صية   16" البلدية لأغراض 

ـــالس  ـــا ا ـــ عرف ـاـن للأزمـــات السياســـية العديـــدة ال ـ إذن 

ــ ضــرورة إدمــاج الديمقراطيــة المنتخبــة ا لتمثيليــة الــدور البــارز 

ــــــــــ التمثيــــــــــل الفئــــــــــوي  شــــــــــاركية كــــــــــنمط جديــــــــــد يرا ليــــــــــة ال ا

ـ عـن  ـ التعب مة  ـ للمسـا تمـع ا ونات ا ي لم والموضوعا

ــــ ــات التمثيــــل السيا يئــ ــــ جانــــب  ليــــة إ ــلطة ا ــــ لــــم  الســ ال

س امة ال .عد قادرة ع ضمان الأمن الاجتما وح   ي ا

ــة  ــــــ إدارة الشــــــؤون العموميــــ ان  التــــــا فــــــإن إقحــــــام الســــــ و

ي  ضـــــمانينــــدرج ضـــــمن مســــ  ـــــا و ــــ والتمثيـــــل ال ـــــة التعب حر

ــ ــ المســتوى ا ي مــنظم والاجتمــا ع ل مؤسســا الــذي  شــ

ي،  تمع المد   . التمثيل السياجانب إ يضمنه ا

ــ التنــوع ي القــائم ع شــار ــر ال ــ  ــذا المظ م  تخفيــف ســا

ليـــة نالعـــبءْ عـــ ـــالس ا مـــن حيـــث المســـؤولية الاجتماعيـــة -ا

ــــ و  -والقانونيـــة ــن الدولـــة إ ــاركة مــ ــيد المشـ نقــــل مســـؤولية تجســ

م، ن أنفســــــ ليــــــ ان ا ــــــل الوســــــائل و 17الســــــ ذلــــــك باســــــتغلال 

ــة  ــة المتاحــ ــــالقانونيــ ــــ  ال ع ع ــــ ــا و ــ ــتور حماي يضــــمن الدســ

ضع القواعد المعي ا، و ـ إطـار تجـاوز النقـائص ممارس ـا  ة ل ار

ة   .للتمثيل السيا الدستور

لية -2 ر السياسة العمومية ا ان  تقر   .إدماج الس

ــان الأول لإ  ـــــــــ ــاج قواعـــــــــــد اإن الر ــة دمـــــــــ ليـــــــــ لديمقراطيـــــــــــة ا

ليــــــة   ماعــــــات ا ــي ا ســــ ــــــ  شــــــاركية  ــنح الشــــــرعية ال ــــــو مــــ

ــة لقــــــرارات و  ــــــالس المنتخبــــــةالفاعليــــ ــيا مــــــع ، ا  ــــــاوظيف تماشــــ

ــة الإ  ـــــــ جرائيـــــ ــا الال ـــــ ــنح بموج ماعـــــــات شـــــــرعية لتمـــــ قـــــــرارات ا

ليـــة ل الـــذي  مـــن حيـــث ،ا يجـــب ان الكيفيـــة والظـــروف والشـــ

ــــــــــــوئهيصـــــــــــــــدر  ـــــــــــــــ ضـــ ـــــــــــــــ داخـــــــــــــــل المؤسســـــــــــــــات  ع ــــــــــرار ا ــ القـــ

ن  ــ شــ إليــه الفق  "ابرمــاس و راولــس"الديمقراطيــة، مثلمــا 

)Jürgen HABERMAS et John RAWLS ــ إطــار ــف )  التعر

ي للشرعية   18.الإجرا

ــاـن ـ ــوم  فــــإذا  ــ ماعــــات مف ــــ إبــــراز ا ــــة يقتصــــر ع اللامركز

ـــــدمات  ــة تقـــــدم مختلـــــف ا ليـــــة كمرافـــــق عموميـــــة خدماتيـــ ا

ـــــــــوم  ن، فـــــــــإن مف شـــــــــاركية للمـــــــــواطن ليـــــــــة ال الديمقراطيـــــــــة ا

ــي  ســــــــــ ــــــــــــا ل ار ــــــــــــاء احت ــــــــــــالس المنتخبــــــــــــة إ ــــــــــــ ا يفــــــــــــرض ع

ــنع  ـــــــــ صـــــــ ك  ـــــــــر الشـــــــــر ـــــــــ مظ ـــــــــا إ ــة وتحول ليـــــــ ماعـــــــــات ا ا

ـــــــ ذات الوقـــــــت  ليـــــــة؛  ـــــــ السياســـــــة العامـــــــة ا ـــــــوم يقت المف

ن ـــــ مـــــواطن ان إ شـــــاط  تحـــــول الســـــ ن مـــــع ال ن ومنـــــدمج فـــــاعل

ــــ ــي ا ــــالس المرفقــ ا ا ــــ تصــــدر ــــ القــــرارات ال ن  ، ومــــؤثر

ليــة الممثلــة لشــرعية الم نتخبـة، ليكتمــل بــذلك عمــق السـلطة ا

ان  ــــــو الســــــ ليــــــة، و ماعــــــات ا ــاء قــــــدرات ا ــــــ بنــــ القــــــادرة ع

ـــ  ـــدف الأسا عية المكرســـة  للإصـــلاحاتال شـــر ة وال الدســـتور

ــتور  ئــــــة مناســــــبة لتطبيــــــق  2020بموجــــــب دســــ ــار خلــــــق ب ــــــ إطــــ

تمــــــــ ليــــــــة وتحميــــــــل المســــــــؤولية لفواعــــــــل ا ع الديمقراطيــــــــة ا

ــة  ــائل القانونيــــــــة والتقنيــــــــة المتاحــــــ ــــــــل الوســــــ ي باســــــــتغلال  المــــــــد

ا. للاندماج لية والرقابة عل ر السياسة العمومية ا   19 تقر

ــ قــانون البلديــة  ــ المشــرع  بموجــب المــادة  11/10لــذلك اعت

لـــــــــــس  103و 02 ــتور ان ا اما مـــــــــــع نـــــــــــص الدســـــــــ ـــــــــــ منـــــــــــه وا

ـــــــ لمشـــــــاركة المـــــــواطن ــان الطبي ـــــ ـــــــو الم ــي المنتخـــــــب  ســـــ ـــــــ  ن 

ـ تكملــة  ـ أســاس ديمقراطـي الــذي يقت الشـؤون العموميــة ع

ــة  ي، واعتبـــــار أن الديمقراطيـــ ــار شـــ ر ال ـــــ بـــــالمظ ـــــر التمثي المظ

لس المنتخب. ة لسلطة ا ل سلطة مواز ش لية لا    20ا

ـــــــــب  ــ ليـــــــــــــة بموجــ ــاركية ا ــــــــ شــ س الديمقراطيـــــــــــــة ال ـــــــــــر إن تكـ

ـــــ  ـــــدف إ عية  شـــــر ة وال ــمانات الاصـــــلاحات الدســـــتور ــنح ضـــ مـــ

ــــــ القيــــــام بــــــدور المراقــــــب والمرافــــــق  م ع ــــــ ان وتحف ــــــ للســــــ أك

ليــة ن للمجــالس ا عيــد بنــاء العلاقــة بــ ئــة مناســبة  ، تأمينــا لب

ــة  ليـــ ماعـــــات ا امــــــل  ا ـــــ أســـــاس التعـــــاون والت ان ع والســـــ

ــة  ــات الفرديــــــــ ة الاحتجاجــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عنــــــــــه بك س التصــــــــــادم المع ولــــــــــ

ا جل البلدي عرف ماعية ال  الات.وا    21ات  مختلف ا

لية وظيفيا -ثانيا ماعات ا   .ضمان استقلالية ا

ماعـــــــــات الإقليميــــــــــة أحــــــــــد  ل موضــــــــــوع اســــــــــتقلالية ا شـــــــــ

ــــ حقــــل  ــواء  ــــة ســ ــــا اللامركز ــــ تقــــوم عل ــادئ الأساســــية ال المبــ

ـــــــ حقـــــــل  ــيم، أو  ــي و التنظـــــ ســـــ ـــــــ مجـــــــال ال القـــــــانون الإداري 

ـــــ  ـــــع الســــلطة والصـــــلاحيات  ــانون الدســـــتوري المــــرتبط بتوز القــ

ـــــاز الإداري للدولــــــة،  ــا لا ا ــا  ــــــالاســــــتقلالية  تتعلـــــقكمــــ ــــ جان

سـبة للدولـة الموحــدة)العضوي  انــب الـوظيفي الــذي اببـل  (بال

مبادئــه مــن روح وفلســفة الديمقراطيــة، مثلمــا ســتمد قواعــده و 

ـــو " ور ـــ عنـــه الفقيـــه  ه Maurice Hauriouع " بصـــدد تفســـ

ــة بقولـــــــه"...أن ــــــ قيقـــــــي للامركز ـــــــ ا ــة  للمع ــــــ ــباب اللامركز أســـــ

ــــة و  ســــت إدار ســــت ل ع دســــتوري...وأن الدولــــة ل ــا ذات طــــا ــ لك
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ــة  ــــ ــــــ حر ــــــ إدارة جيــــــدة فحســــــب بــــــل بحاجــــــة أيضــــــا إ بحاجــــــة إ

  22"سياسية

زائــري فرضــت  الدســتوري ن طبيعــة النظــامإ ميــة  مــنحا أ

ماعـــــــــات ا ــا أداة لتجســـــــــيد النظـــــــــام  ليـــــــــةبالغـــــــــة ل ـــــــ باعتبار

ن مـــــــن مصـــــــدر القـــــــرار وتخفيـــــــف  ـــــــب المـــــــواطن اللامركـــــــزي وتقر

ــا يتعلــــق بالالم الضـــغط عـــن ــز فيمـ ليـــة شـــؤونركـ ـــ تبقــــى ا ، ال

لية بموجب القانون. ماعات ا   23اختصاص أصيل ل

ــ أن واقــع  اغ ســي صــلاحيا ــ  ليــة  ماعــات ا  تــدخل ا

ا  ميــــــــــة وخضــــــــــوع ــــــــــذه الأ ــر تقييــــــــــد  ــــــــ قــــــــــائق سياســــــــــية يظ

ــا وقانونيـــــــة فرضـــــــت عل دون  متعـــــــددةالاضـــــــطلاع بصـــــــلاحيات ـــــ

ــا بصـــفة الســـلطة  ـ اف ل ـــ ــة الاع ع الذات الفعليـ ــتوري الطـــا دســ

عـــــــد  ــة لســــــلطة الدولــــــة، إذ  ــا المكملــــ ــة غالبــــ ـــــ ــات إدار يئــــ مجــــــرد 

يئات عدم منفذة ـ تتـدخل القطاعيـةك ال لسياسات  ـ  ال

ـــة  و ططـــات الوطنيـــة وا ليـــة بموجــب ا تــدب الشـــؤون ا

ـــــ ح ـــــة ع عـــــد بقـــــوة القـــــانون ذات أولو ـــــ  ططـــــات ال ســـــاب ا

ليــــة ــــ24،ا الية إضــــافة إ ــــ  إشــــ ــــة والماليــــة ع الوصــــاية الإدار

لية بصفة عامةقر  ماعات ا   .ارات ا

شــاركية تقنيــة لعقلنــة   ليــة ال ــ الديمقراطيــة ا عت لــذلك 

ــة  ــة وآليــ ليــ ماعــــات ا ــــ صــــلاحيات ا ــة المفــــرط  تــــدخل الدولــ

ـــ  ـــاء التبعيـــة الماليـــة ال ــا و ا وظيفيـ كـــت لضـــمان اســـتقلالي ا

نـــــــة العموميـــــــة،  ز ماعـــــــات ا ـــــــة ا و ـــــــ  ـــــــ ع ك ــار ال ـــــــ إطـــــ

ــة  ليـــــــ ةا ـــــــــ ــــــــــا مع ــا عــــــــــن الإرادة ال باعتبار ــــــــ ــــــــــ جوان شـــــــــعبية 
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ماعــــــات  ــادية والاجتماعيــــــة ل لا تقــــــل الصــــــلاحيات الاقتصــــ

ــاد  عـــــ ــة عـــــــن الأدوار السياســــــية، حيـــــــث تحتـــــــل الأ ميـــــ ليــــــة ا ا

ة  ـــــ مختلــــــف الاصـــــلاحات الدســــــتور ــة بــــــارزة  انـــ الاقتصـــــادية م

ــة  ليــــة خاصــ ماعــــات ا ــــا نظــــام ا ــــ عرف عية ال شــــر عــــد وال

ــتور  ــــــ الـــــذي حملـــــه دســـ ـــــ النظـــــام السيا مــــــع  1989التحـــــول 

راته الاقتصادية والاجتماعية.    25م

ــا  ــــــــة مــــــــن المركــــــــز كمــــــ ــة الموج ــية التنميــــــ ــــــاـن لفشــــــــل سياســــــ ـ

ــة  ـــ فـــرض حوكمــ ــر البــــارز  نــــة العموميـــة الأثـ ز والممولـــة مـــن ا

شــاركية ليــة ال ســي العمــومي مــن منظــور الديمقراطيــة ا ، ال

عــــد  ــة  ــز البلــــديات عــــن خاصــ ــ روقــــات و تراجــــع مــــداخيل ا

ـــة سوســـيو ـــ مقار ـــل المركـــزي، -تب اقتصـــادية خـــارج اطـــار التمو

ــا عــن  ـر الداخليــة قبــل صـدور قــانون البلديـة ا ــ وز حيـث ع

ليــــة إ ماعــــات ا ــاولات ذلــــك صــــراحة بضــــرورة تحــــول ا ــــ مقــ

ي نظـرا  تمع المـد  اسـتمرار ةو صـعل اقتصادية بالشراكة مع ا

ــــــ  ــز المــــــا ع ــــ غطيــــــة ال ــــــل عمليــــــة التنميــــــة و ــــــ تمو ــة  الدولــــ

ليــة ماعـات ا ــة 26.مسـتوى معظـم ا ور م س ا كمـا أكـد رئـ

ــــــــع الــــــــــولاة الســــــــــيد  ــــــــــ لقائــــــــــه الســــــــــنوي مــ يــــــــــد تبــــــــــون  عبــــــــــد ا

خ ــار ـــــــر  19/01/2023:بتـــــ نيات وتحر ـــــــ الـــــــد غي ـــــــ ضـــــــرورة  ع

وض بالاقتصاد ا وفق أسس جديدة.      27المبادرات لل

ــــــالس  ــــــ تحــــــد مــــــن فعاليــــــة وقــــــدرة ا ــــــم المعيقــــــات ال إن أ

ـــ  انـــب الاقتصــادي والاجتمـــاالمنتخبــة ع ـــو الاضــطلاع با  ،

لــــس  ــلطة وصــــلاحيات ا ــــ ســ ــــة ع غــــول ســــلطة الدولــــة المركز

ــة والتقنيــــة،  ــائل القانونيــ ــتمرار المنتخــــب بمختلــــف الوســ مــــع اســ

ــــــالرقابــــــة الوصــــــائية  ــــــ تــــــؤثر ع ا ال ال ــة  بمختلــــــف أشــــــ فاعليــــ

ــة  ــــــ تقــــــديم المبــــــادرات الداخليــــ ا ع ــة وقــــــدر ليــــ ماعــــــات ا ا

ــــــ  ــا ع ــــ ــة تفتح ــر الـــــذي عطــــــل عمليــــ ــا، الأمــــ ــــ ـــــ عــــــن ذاتي والتعب

ــارج النظــــــــام  ان خــــــ ــا الســـــــ ــــــ ــــــــ ع ع ـــــــ  ارجيــــــــة ال ــادرات ا المبـــــ

.   التمثي

ــة   س الديمقراطيـــ ـــــق تأســـــ ــتور عـــــن طر لـــــذلك يضـــــمن الدســـ

ر  شاركية تحر لية ال الس اا يمنـة السـلطة  لمنتخبـةا مـن 

ــة ــ المركز ــال ا ــ ا ا  ا ،وعقلنــة تــدخل ــر الســ ن مــن وتحر

ــــــــالس التمثيليــــــــة ــة  يمنـــــــة ا ــــــــر السياســــــــات العموميــــــ ــــــــ تقر

ليـة؛ يجـة الانتقــال مـن و 28ا سـي الإداري الن وقراطــيال  الب

ل  شــــ شــــاركية الـــــذي  ــــ نمـــــط الإدارة ال ا، إ افـــــالصــــلاحيا  اع

ليـةبالسلطة  ماعات ا ا ا ة عـن  الذاتية ال تتمتع  ـ والمتم

  الدولة وظيفيا.

ليـــة و اســـتقلالية  إن ن الديمقراطيـــة ا الارتبـــاط الوثيـــق بـــ

ماعــات الإقليميــة مســتمد مــن أســس  الديمقراطيــة المرتبطــة ا

ـــة السياســـية والمســـؤوليةب ر ، فـــلا يمكـــن تصـــور الاســـتقلالية ا

ليـــــة ماعـــــات ا ـــــة والمســـــؤولية، ولا يمكـــــن  دون تمتـــــع ا ر با

ــة  ــــــــــ ر ليــــــــــــة دون تــــــــــــوفر ا ـــــــــــد الديمقراطيــــــــــــة ا تطبيــــــــــــق قواعـ

ــر المبــادرات والقــدرات  ــ تحر السياســية والمســؤولية القائمــة ع

ن،ســـعة مـــن الفـــالذاتيـــة وفـــتح المشـــاركة لفئـــات وا ليـــ ن ا  اعل

ــه  ــــــــ عنــــــــه الفقيــــــ ــا ع ــــــــذا مــــــ ـــــوو ـــ ور س  ــــور  لــــــــذي يــــــــرى أنا مــــ

م  المشــاركة الواســعة'' ســا ليــة  ــ إدارة الوحــدات ا ان  للســ

ــنح للأفـــــــــراد الســـــــــلطة  ـــــــــ وتمـــــــ ـــــــــة القـــــــــرار ا ـــــــــز لامركز عز ـــــــــ 

ا السياسيون ا ان يحتكر   29"فون السياسية ال 

شــــــــــاركية  ليــــــــــة ال س الديمقراطيــــــــــة ا ــانون إن تكــــــــــر ــــــــــ قــــــــ

ح  ل صـــر شــــ ــة  ــة البلديـ ــ ر ان لممارســـة ا ل ضـــمانة للســــ شــــ

ـ ذات الوقـت  عزز  ظات الانتخابية، كما  السياسية خارج ال

ــة عـــــــــن الســـــــــلطة  ـــــــــالس المنتخبـــــــ ــمانات اســـــــــتقلالية ا مـــــــــن ضـــــــ



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
305 

 

ــة  ئـــــ ـــــــ إطـــــــار تـــــــوف ب ــة  ليـــــ ماعـــــــات ا ــي ا ســـــ ـــــــ  ــة  ـــــ المركز

ــبة لإصــــــــلاح تنظيم ا العضــــــــوي والــــــــوظيفي، مــــــــن خــــــــلال ــــــــمناســــــ

ليةالآليات المتاحة لتط شاركية بيق الديمقراطية ا   .ال

ي:  ـــا ـــ ــــ ــــور الثـ ــــ ـــ ـــــة ا ــــ ليــ ــــة ا ــــ ــــق الديمقراطيـــ ــــ ـــــات تطبيـــ ــــ آليــ

شاركية   .ال

لية  ي المنظم لتطبيق الديمقراطية ا يجسد الإطار القانو

ن  املية ب شاركية الإرادة السياسية  بناء علاقات ت ال

ماعات ا ي وا تمع المد ة، والدولة منظمات ا لية من ج

ة أخرى،  يئات التمثيلية والتنفيذية من ج ق ال عن طر

ا  تضاعف من مشروعية القرارات العمومية وتضمن فاعلي

،وتجسد ا ا المث يحال  لارادة الشعبية  صور س  ت تكر

ة حقيقية  اتخاذ القرارات  سي العمومي لامركز امة ال وح

.   ا

لذلك س المؤسس الدستوري من خلال الاصلاحات إ 

قوق السياسية الأساسيةإ مصاف ترقية المشاركة  ال  ا

عزز النظام الديمقراطي ودولة القانون وتضمن حقوق 

سي الشؤون  ق  المشاركة   ا ا م وم ا ن وحر المواطن

، ن الاصلاحات 30العمومية ع المستوى ا حيث تب

ة و ا عية لدستور شر ة التوجه نحو ال إرساء ضمانات دستور

شاركية. لية ال  لتطبيق آمن وفعال لقواعد الديمقراطية ا

شاركية.ضمانات تطبي -أولا لية ال   ق الديمقراطية ا

ــــــــ  ــة  يــــــــاة العامــــــ ــي ا ســــــ ــــــــ  ــــــــق بالمشــــــــاركة  إن إقــــــــرار ا

ــ  عــزّز بضــمانات تضــعه ح ُ ــون ذا جــدوى مــا لــم  الدســتور لــن ي

ـا صـاحبة السـلطة  الس المنتخبة باعتبار التنفيذ من طرف ا

ـــ  ليــة، و ســي الشــؤون العموميــة ا ــ  الرســمية و الفعليــة 

ــة  ولــــــ اا عبموجـــــــــب  دســــــــتور البلديـــــــــة لتفعيــــــــل قنـــــــــوات  شــــــــر

ـــ  المشـــاركة، الأمـــر الـــذي ـــل مـــرة ع ـــ  حـــاول المشـــرع تجســـيده 

ليــــــــة وفــــــــق متطلبــــــــات  ماعـــــــات ا محطـــــــات إصــــــــلاح قــــــــانون ا

ــي  ســــ ماعــــــات حوكمــــــة ال ــــــ وضــــــمان تحــــــول ا العمــــــومي ا

دمـة  ـ أداة  ـدمات إ ع التقليـدي لتقـديم ا ليـة مـن الطـا ا

.   الاقتصاد الوط و ا

ــا أن و  ــتور مــــ ــــــ لــــــو الدســــ ــة المصــــــدر الأسا ــادئ العامــــ لمبــــ

قـــوق و  شـــاركيةا ليـــة ال ـــ تلـــزم  المتعلقـــة بالديمقراطيـــة ا ال

ــا، ــ نظيم ــــذه  المشــــرع ب ــق  ــامن الأول لتطبيــ ــــو الضــ و بالتــــا ف

ــا مــنالمبــادئ مــن اجــل  عــدٍ او ا حماي اأي  ــ مضــمو ، نحــراف 

ن الدســــــتورو  ــــــدف المنتظــــــر مــــــن التعــــــديل ــــــ ــــــو ال و  2016ن 

ــيخ قواعـــــــــــد و مبـــــــــــادئ تضـــــــــــمن التطبيـــــــــــق الفعـــــــــــال  2020 ســـــــــ ب

شـــاركية خلافـــا للمنظومـــة  للنصـــوص المتعلقـــة بالديمقراطيـــة ال

عيةال   السابقة. شر

ي الاستفادة من أدوات الديمقراطية  لا يمكن للمجتمع المد

قوق ال نص  ذه ا ل فعال إلا بضمان  ش شاركية  ال

ا الدستور  لية ال و عل ماعات ا فرض إنفتاح تقانون ا

ان واعتماد مبدأ  ي والس تمع المد الس المنتخبة ع ا ا

لية،  ر السياسة العمومية ا يجة الشفافية  تقر الن و

الس  ضرورة ن ا ضمان قنوات اتصال وتواصل دائم ب

ان،  ق المنتخبة والس ق  الاعلام و ضمان عن طر ضمان ا

ق صول ع المعلومات و الوثائق ا ما قاعدة  ا ، باعتبار

ن. شاط أي مرفق عام مع المرتفق ة   ر   جو

ق  الإعلام -1   .ا

ـــــ الإعـــــلام ــق  ـــ ـــــ ا مـــــن أبـــــرز Droit d'informer-31- عت

ــ و آليــة للممارســة  ــة التعب ثقــة عــن حر قــوق الأساســية المن ا

ــات  لضــمانالديمقراطيـة و  ر قـوق وا  الأساســية،مختلــف ا

اف بـــــه كجـــــزء مـــــن منظومـــــة حقـــــوق  ـــــ ته و الاع لت دســـــ إذ شـــــ

سـان ي ســاد  الإ ـة مبـدأ قـانو ـ مواج ـ النظـام القانونيـة  ثـورة 

ــنح  ـــ مـ ة وتحفـــظ الإدارة   مـــن الـــزمن مُتعلـــق بمبـــدأ الســـر
ً
ــا ردحـ

ن ــانون يرتـــــــــب  حيــــــــــث32،المعلومـــــــــات للمــــــــــواطن ــــــــــ الإدارة القــــــــ ع

ـــــــــــــ اطـــــــــــــار مســـــــــــــؤولية  ــة  ن خاصـــــــــــ نقـــــــــــــل المعلومـــــــــــــات للمـــــــــــــواطن

ق. ذا ا شاركية ال تفرض وجود    الديمقراطية ال

ـ  ـ المـادة  2020وقد نص الدستور المعـدل  ـق  ـذا ا ـ  ع

ــ منــه،  55 ـــو ال ن ا ع ــ المعلومـــة تمكــ لمــواطن مـــن الوصــول إ

ولة العو  ض تــــوفر المعلومــــة وســــ ــــ ــا يف ــــا، ممــ ــا الاطـــلاع عل ــ لــــم 

ل  ي دون قيــــــــد أو شــــــــرطشــــــــ ــــول ، إذ أن حــــــــق تلقــــــــا ــــــــ  الوصــــ إ

صــول يختلــف عــن حــق  )Le droit d’accès(المعلومــة ــ  ا ع

ـذا  )le droit d’obtention des informations(المعلومـة مـن 

عفــي المـــواطن مــن أي ا انــب الـــذي  اما ـــ ـــ  ل مســبق للوصـــول إ

  مختلف المعلومات المرتبطة بحقوقه.

ـــــذا  ــق  لــــس المنتخـــــب تطبيــ ـــــ ا لــــذلك فإنــــه عمليـــــا يقــــع ع

ا الا ـ مـن شـا ـل الإجـراءات ال ل التداب واتخاذ  ام بوضع  ل

ــانون  ــــ قــ زائــــري  ــــو مــــا أكــــده المشــــرع ا ــــق، و ــــذا ا تفعيــــل 

ـــ القـــرة  ـــ اطـــار تفعيـــل 11/10 ليـــة لاســـيما  الديمقراطيـــة ا

ـــ" 11الثانيـــــــة مـــــــن المـــــــادة  ـــس البلــــ لــــ ــــذ ا ـــل التـــــــداب يتخـــ ــــ دي 

ن..."  ـــواطن ــــلام المــــ انـــــــت، خاصـــــــةلإعـــ ــيلة  ــأي وســـــ ــتم بـــــ ــه يـــــ " وأنـــــ

ــــة المتاحــــــة ــائل الإعلاميـ ــائط و الوســـ شــــــمل الوســـ ــه  ـــــ انـــ " بمع
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ونيــــ ــة الالك ديثــــة ةالوســــائل الرقميــ ــا ا ــــذا مــــا أكــــده أيضــ ، و 

  33.النظام الداخ النموذ للمجلس الشع البلدي

ــ الإعــلام  ق  عــد مــن الوســائل التطبيقيــة المتعلقــة بــا كمــا 

ــة  ــــــ المعلومـــــة تلــــــك التــــــداب المتعلقـــ شــــــر والوصـــــول إ بضــــــرورة 

شــر المــداولات عليقــه و لســات احضــور و 34،جــدول الأعمــال و

ــا  ــه العلنيــــة وفــــق مــ ــة يــــنص عليــ ــانون البلديــ ــام الــــداخ و قــ النظــ

ــه  ـــــ مادتـــ عـــــ13النمـــــوذ للمجلـــــس الشـــــع  ــة ، حيـــــث  د علنيـــ

ق  الإعـلام مـن خـلال  لسات جزء من ممارسة ا السـماح ا

لســـات ـــذه ا ن ل ـــ المنتخبـــ ـــ النقـــاش  بحضـــور غ والاســـتماع إ

ـذا النقــاش  ـ  مة  انـت المســا ن  ـ و لــس، ح العـام داخـل ا

ور بقوة القانون. م   ممنوعة ع ا

ــــــ  ــا  ــــــ إجــــــراء جديــــــد لــــــم يكــــــن معروفــــ ــا نــــــص المشــــــرع ع كمــــ

ــنوي والمتعلــــق بإن الســــابقة القــــوان شــــاط الســ ــة عــــرض ال انيــ م

ــة)  ــان السياســـــــــــة العامـــــــــ ن(بمثابـــــــــــة بيـــــــــ للمجلـــــــــــس أمـــــــــــام المواطن

ــــــــ المـــــــادة  ــه  ال  ،11المنصـــــــوص عليـــــ عـــــــد احـــــــد أشــــــــ ــا  ـــــــو مــــــ و 

ــــــــ تضــــــــع المســــــــؤول الأول  ــرة ال للســــــــلطة  الديمقراطيــــــــة المباشــــــ

س  ل تطــورا نحــو تكــر شــ ــور مباشــرة، ممــا  م ليــة امــام ا ا

ـــــــــــوم  ــاركية باســـــــــــم مف شـــــــــ عـــــــــــزز مـــــــــــن الديمقراطيـــــــــــة ال جديـــــــــــد 

ليـــــة لمانيـــــة ا ــة  "ال انيـــ ن إم ن و الفـــــاعل ــيح للمـــــواطن ـــ ـــــ ت "ال

ــة  ــية والاجتماعيـــــــة ولــــــو مــــــن الناحيـــــ إعمــــــال المســــــؤولية السياســــ

ـــــل وســـــائل  لـــــس المنتخـــــب الـــــذي يحـــــتفظ ب ــاه ا لية اتجـــ الشـــــ

ذه الآلية دون أن تحدث أثرا فعليا ع شرعيته   .التحكم  

ذا  اما فيما يتعلق بالناحية الواقعية فإن مجال تطبيق 

ق منحصر   جدول الأعمال حق الاطلاع ع المداولات و ا

م  بناء جسر و  سا يانات خاصة لا  ما عُلق من إعلانات و

ان ن البلدية والس ناسب ومدلول  من التواصل ب ل ي ش

ق  الإعلام ر الديمقراطيةا نما يقت جو لية  ، ب ا

عميق  شاركية  قال اء   ذا ا ن إ شر و تحوُل المرتفق

ن إ العمل  س مجرد خاضع مراحل صنع القرار العمومي ول

ائية   . الإداري  صيغته ال

لس  ق  الإعلام يبقى خاضعا لسلطة ا التا فإن ا و

شاء من معلومات او  انه ان يف عن ما  المنتخب الذي بإم

ق  حدود ما ينص عليه القانون نظرا لعدم وجود تداب وثائ

لس المنتخب وتحد من سلطته  إلزامية تقيد سلطة ا

ة وتفرض عليه التعامل مع مختلف المعلومات  التقدير

ان  ل الس ا حق ل سي الشأن العام ع أ المتعلقة ب

ا خاصا للمجلس ست مل ما لم ينص القانون ع خلاف -ول

ا علاقة وخا -ذلك ي ال ل تمع المد سبة لمنظمات ا صة بال

ا. شر   بموضوع المعلومات المراد 

ـــات و -2 ــــ ـــ المعلومــ ــــ ــ ــــول ع ــــ صـ ـــ ا ــــ ــ ـــــق  ــــ ـــ ا ــــ ــ ـــــلاع ع الاطــــ

  الوثائق.

ــ الوثــائق  ـ المعلومــة والاطـلاع ع صــول ع ـ ا ــق  ـ ا عت

ــ  ـ الإعــلام، أي أنـه يرتكــز أساسـا ع ــق  الصـيغة التطبيقيـة ل

ا عــــــــن الإعــــــــلام العــــــــام المــــــــرتبط  ــــــــ ــــــــوم "الإعــــــــلام الإداري" تم مف

ـــق و بوســـائل الإعـــلام؛  عات "بضـــمان ا شـــر عـــض ال ـــ  عـــرف  ُ

ــة" مثل ــــ المعلومــ ــاذ أو الولــــوج إ ــتور ــــ النفــ ــه الدســ ــا يــــنص عليــ مــ

ي  الفصل    منه. 32، و الدستور التو  الفصل 27المغر

ل ـــق شــ ضـــمانة أساســية لفعليـــة المشـــاركة، حيـــث  ـــذا ا

ن ســلطة حقيقيــة و  ــق الــذي يمــنح للمــواطن ــ أنــه "ا عــرف ع

ــة بالمعلومــــــــــات والوثــــــــــائق  ــــــــــم بالمطالبــــــــ ــــــــــ حق فعليــــــــــة تتجســــــــــد 

ـ المعلومـة مــن  سـلب الإدارة حـق التصــرف المطلـق  ة و الضـرور

ـــــــــ  ــات مـــــــــن طـــــــــرف القا ـــــــ ا تحـــــــــت طائلـــــــــة العقو ــر شـــــــ حيـــــــــث 

عت 35."الإداري  قوق الأساسية ال كما  المشـاركة  عـزز من ا

ــة  ــــــــــى قــــــــــدر مــــــــــن و الفعالـــــــ ـــــــــ أد صــــــــــول ع ن ا ــيح للمــــــــــواطن ــــــــ ت

ة،  ــات الضـــــرور ــابقة القبليـــــة لأي فعـــــل و المعلومـــ المعلومـــــات الســـ

ــاركة، ــات المشــــــ ي وتضـــــــمن مخرجـــــ ــار وفـــــــق مبـــــــدأ دســــــــتوري  شـــــ

ـــــ المعلومــــــة ــــــ ، متعلـــــق بقابليـــــة الوصـــــول ا ــا يفـــــرض ع ـــــو مـــ و 

ليـــة ا ماعـــات ا ان مـــن ا ـــ تمكـــن الســـ ـــل التـــداب ال ــاذ  تخـ

ــة  ــي شــــؤون التنميــ ســ افــــة المعلومــــات المتعلقــــة ب ــــ  الاطــــلاع ع

لية.   36ا

ــــ  ــــق بموجــــب الدســــتور المعــــدل  ــــذا ا س   2020تــــمّ تكــــر

ــز  55مــن خــلال المــادة:  عز منــه حيــث أراد المؤســس الدســتوري 

ــ  ــا إ ــ صــياغة المــادة و نقل عــديل  ــق مــن خــلال  مجــال ــذا ا

ح مقارنــة بــنص المــادة قبــل التعــديل امــل والصــر ــق ال كمــا 37.ا

ــة  انيـــ ــــ قـــــانون البلديــــة والولايـــــة مــــن خـــــلال ام ــه  يجــــد تطبيقاتـــ

ا. ة م صول ع    38الاطلاع ع مستخرج المداولات أو ا

صــول  ــا جعلــت حــق ا ــذه المــادة ا ــ  عيــب ع ــ انــه مــا  غ

ــــــ المــــــداولات دون  ــــــ الوثــــــائق مقتصــــــر ع ا مــــــن وثــــــائق  ع ــوا ســــ

تاج الـــــــذي خـــــــرى متعلقـــــــأ ــت لـــــــس المنتخـــــــب، الاســـــ ــاط ا شـــــ ة ب

يحــــــــــدد  الــــــــــذي 16/190،39المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقــــــــــم: يؤكـــــــــده 

ــق المــــادة  ــات تطبيــ ورة اعــــلاه 14كيفيــ ــانون البلديــــة المــــذ ، مــــن قــ

ـــد الأمـــر غموضـــا بـــالنص فقـــط ـــ مـــداولات البلديـــة  والـــذي يز ع

ــانون  32وفـــق نـــص المـــادة  دون الولايـــة ـــ تحيـــل  12/07مـــن قـ ال

.   إ النص التنظي
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ن  ـز وضـمان تمتـع المـواطن عز زائري  رغم محاولة المشرع ا

ي بحــق دســتوري تمــع المــد ــم تطبيــق آمــن و فعــال  وا يكفــل ل

شـــــاركية، إلا أن ذلـــــك لا يكفـــــي  ليـــــة ال لمبـــــادئ الديمقراطيـــــة ا

عية والتن شـــــــــــر ــاوز النقـــــــــــائص ال ـــــــــــذه لتجـــــــــ ــة  ظيميـــــــــــة المتعلقـــــــــ

عكــس  ــ الــذي  ــ الواقــع العم ة  ــا تجــد صــعو قــوق، كمــا ا ا

لـــس المنتخـــب بالســـلطة  ـــ ظـــل تمتـــع ا تلـــك النقـــائص خاصـــة 

ــــــ  ــــــق، الــــــذي يحتــــــاج إ ــــــذا ا ــق  ــــــ التصــــــرف وتطبيــــ ــة  المطلقــــ

عيــد التــوازن  شــر  ن تــدخل  ن المــواطن ط بــ ــ تــر للعلاقــة ال

لسو    المنتخب. ا

شاركية. -ثانيا لية ال   آليات تطبيق الديمقراطية ا

ــــــ  ــتور المعــــــدل  معــــــالم جديــــــدة لتطبيــــــق  2020حــــــدد الدســــ

عــديل  ليــة خلافــا لســابقه(  شــاركية ا ) 2016الديمقراطيــة ال

ة أساســــية  ـــ ي رك تمـــع المـــد ــار ا ـــ اعتبـ حيـــث أشـــار صـــراحة إ

شــاركية وفــق  عــاد الديمقراطيــة ال ــ محاولــة لتصــميم أ لـذلك، 

ــات المرحلــــــــة السياســــــــية وتحــــــــولات النظــــــــام الدســــــــتوري مت طلبــــــ

ـــــــــــــــة  ــ ــار ا يــــــــــــــ ـــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــ طبع ة ال ــــــــــــــــ ــــــــــــك الف ــ ــــــــــــــــ تلـــ ــة  ـــــــــــــ خاصـ

ــة (الســـــلطة السياسية مـــــن أجـــــل 40والمعارضـــــة الرســـــمية)القائمـــ

ة  ــات الدســــتور ــة إعــــادة بنــــاء المؤسســ ليــ ماعــــات ا خاصــــة ا

شــاركية ـــ  عــاد أك ن لكيانــات جديـــدة ، وفــق أ مــن خـــلال التمكــ

ــي ـــــــــــ سياســـــــــ ــادة الاعتبـــــــــــار غ ي) لإعـــــــــ تمـــــــــــع المـــــــــــد ة(منظمات ا

مت  ة(الأحزاب السياسـية)ال ســا للفواعـل السياسـية المشـو

ن عدام الثقة  الدولة من طرف المواطن   . معضلة ا

س  س  عملية تكر لذلك حدد الدستور الفاعل الرئ

لية الديمقراطية  شاركية ال أا ي ال نيطت للمجتمع المد

، إضافة 2020من دستور  16/3بموجب المادة بصفة خاصة 

ضرورة توجه الدولة  ال تنص ع 10إ ما نصت عليه المادة 

سي الشؤون  ي   تمع المد نحو تفعيل دور منظمات ا

انت حكرا لالعمومية لمجلس المنتخب ع أساس ، ال 

السياسية، نص ع مجموعة من الديمقراطية التمثيلية 

ضافة إ آليات غ المباشرة للمشاركة الإيجابية بالإ الآليات 

ا من خلال مختلف جوانب  مباشرة يمكن استغلال

لية.   الديمقراطية ا

لية. -1  الآليات المباشرة لتطبيق الديمقراطية ا

لية دف آليات الديمقراطية شاركية إ ضمان  ا ال

الس المن ا م و ن بمنتخب تخبة طيلة ديمومة اتصال المواطن

دة الانتخابية  وم الع لية تطبيقا لمف الديمقراطية ا

خلافا لما تفرضه )la démocratie locale continueالمستمرة (

ر  ان بمجرد مظا اء دور الس الديمقراطية الانتخابية بان

التا فإن الديمقراطية  ت  الصندوق، و وضع ورقة التصو

عد  شاركية  لية ال للديمقراطية المباشرة  مثانموذج ا

ي  وم اليونا   التقليدي.وفق المف

عية  أفرزت شر ة وال النص ع الاصلاحات الدستور

ة مؤسساتية علاق بناءجديدة تؤكد التوجه نحو عملية  تداب

لس المنتخب و  ن ا م بمراقبة عمل ب سمح ل ان  الس

صفة دائمة لس عن قرب و ي حيث يمكن للمجتمع المد ،ا

ن  لس المنتخب وموالمواطن شاط ا رافقته طيلة التفاعل مع 

دة الانتخابية و  يالع ظات الفراغ المؤسسا وفق  41،ح  

ن: تقديم المبادرات ر ) وتقديم l’initiative populaire(مظ

شارة(   )la consultationالاس

 من القانون  02فقرة 12المادة نص المشرع صراحة  

لية 11/10رقم: ع الصورة   اطار تنظيم الديمقراطية ا

لية المنتخبة مخاطبا رؤساء الأو الس ا ضرورة وضع ب" ا

ليةاطار  انسمح ل "ملائم للمبادرات ا م  لس ار بطرح أف

م و  ن وضع زة لتحس ا م وتقديم البدائل ا شغالا ا

ندسة السياسة  مة المباشرة   التا المسا ، و المع

لية خاصة إذا ما تمت ضمن النقاشات العامة المفتوحة  ا

مة اك عدد من  يح مسا نال ت ن الفاعل تص   .وا

ن المتفرقة ع فتح قنوات  كما نصت العديد من القوان

تمع امباش ق تقديم المبادرات رة لمشاركة ا ي عن طر لمد

لس و  احات  قبل اتخاذ القرار التداو من طرف ا الاق

ر  إجراء شك جو يل الإلزام  عض  ي المنتخب وع س  

لس المنتخب،المسائل    ال تدخل ضمن اختصاص ا

ي ال البي والثقا والعمرا عد صور نموذجية  ،ا ال 

ي  اطار الديمقراطية شاركية للتدخل الإيجا   42.ال

س قنوات و  ق تأس مكن تفعيل آلية المبادرة عن طر

ن)للتواصل المباشر  ان أو منتديات للمواطن لس 43( ن ا ب

ا  ي  اجتماعات عامة تقدم ف تمع المد المنتخب واعضاء ا

احات والمبادرات  حول قضايا مختلفة أو مسألة مختلف الاق

ل  لس للنقاش العام أو ع ش ا ا محددة بالذات يطرح

زائري ع، ورشات عمل س لذلك حرص المشرع ا  تأس

ن للمبادرات المبدأ العام المتعلق بإ انية تقديم المواطن م

ا مسألة  لية تار اا للتنظيم، بموجب النظام  تحديد إجراءا

لس ا  الداخ لعمل ا ا ان البلدية ال بإم المنتخب و
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ذا  12حسب نص المادة  س  ا بما يضمن تكر تكييف أنظم

ق.   ا

ا   ي المتعلق بالآليات المباشرة منصوص عل ر الثا المظ

شارة،  13المادة  سمح من قانون البلدية والمتعلق بالاس ال 

ص طبي أو معنوي من  للمجلس المنتخب الاستعانة بأي 

انه  مجال اختصاصه،  لس أو  أجل تقديم إفادة إ ا

ن السابقة  ا  القوان لكن  صورة و الآلية المنصوص عل

لية. ر الديمقراطية ا عكس جو   محدودة لا 

شارة أول أسلوب معتمد  مجال إشراك  عت الاس

ر  مة  تقر ن  إطار المسا ي والمواطن تمع المد ا

ز السياس ا الأسلوب الأمثل لتعز ات العمومية باعتبار

ذه  ة  اجة إ تقو ز ا الديمقراطية التمثيلية قبل أن ت

شاركية، شارة ضمن مقتضيات الديمقراطية ال وقد  الاس

ا أسلوب مرن  ديثة باعتبار ا معظم الدسات ا نصت عل

عض القضايا  ر  لمة إ الشعب  تقر سمح بإعادة ال

امة ل الاختصاص. ال ا إ أ   44خاصة بإسناد

ا        شارة ع ا عرف الاس
ُ

صول ع رأي من "  طلب ا

غرض السماح لصاحب  ور  م يئة او ا ص أو 

وصياغته  ظروف مناسبة ترا  اتخاذ القرار السلطة ب

وانب المتعلقة بتطبيقه أما من حيث آثار 45"جميع ا

شارة فإن ا الاعتماد ع حرة  لسلطة صاحبة القرار الاس

له وعدم الأخذ  ا تجا لية او جزئيا، كما يمك الرأي المطلوب 

ع حقيقة عن  به، شاري غ ملزم ولا  التا فالرأي الاس و

لكنه يبقى آلية  وجود معاي ديمقراطية من حيث نتائجه،

ة لتجاوز نقائص نظام التمثيل  مجال  ة، فعالة وضرور ا

ل أقرب إ الواقع  ش و مجال تمثيل الإرادة العامة 

.   46الاجتما

و تق       شارة  دف من الاس فنية تقنية  فادةديم اإن ال

الات، كما يمكن ان تتم  متخصصة او عامة  مختلف ا

لس المنتخب شارة خارج ا ل فردي أو ذه الاس ش ، وتقدم 

ق تنظيمات او  جما ذا الغرض أو ان تؤسس عن طر ل

عد مجالا  انية ال  ع مستوى الأحياء أو التجمعات الس

ان  ن.لتوسيع المشاركة ع اك قدر من الس   والفاعل

شارة         جراءات الاس ما أن المشرع لم ينص ع كيفيات و و

عض المسائل فإنه عمليا  ان الأحياء   ق  تتم عادة عن طر

اصة كعم ع السكنات الاجتماعية و  لياتا الاعانات ال توز

ماعات  ع ا شر ن، رغم ان  ان المعوز ا البلدية للس تقدم

لية لم ينص  ان الأحياء و ا سبة ع  و ذات الشأن بال

معيات،  ا موجودة فعليا كجمعيات مع العلم لقانون ا أ

ا ما  محلية معتمدة تحت إشراف رؤساء البلديات، الذين كث

ساسة بحكم ي عض القضايا ا ا   فضلون التعامل مع

عكس فعلا تركيبة  ا  ان وا ان من الس ذه ال قرب 

تمع ا اا ي ل   47.،  ظل غياب التنظيم القانو

شرف  –ابدالتجدر الإشارة إ انه  اطار برنامج       الذي 

عليه وزارة الداخلية والممول من طرف الأمم المتحدة والاتحاد 

زائر  الأ  ب  العشر بلديات النموذجية  ا ي تم تنص ورو

ن  ة بلدية تضم ب شار ثق  60إ  45مجالس اس عضوا تن

ياة  ل مجالات ا ان موضوعاتية متخصصة   ا  ع

لية العامة ذا عميم  الفكرة ع با بلديات ه ،  انتظار 

ذه الالوطن، و  ي خاص ل ان إلا دون وجود أي غطاء قانو

ة الصادرة عن  حدود القواعد العامة و  التعليمات الإدار

ذا  وزارة الداخلية مة  إطار  إضافة إ العقود الم

نامج.   48ال

زائري من خلال         ماعات اصلاح حاول المشرع ا قانون ا

ل ية إرساء آليات قانونية ومؤسساتية تضمن بناء علاقة ا

لس المنتخب والمومباشرة دائمة  ن ا نب م  بقاء  واطن سا

م  سي بلدي م  ان ع اطلاع دائم بالمسائل ال  ؤلاء الس

ق بناء  لية عن طر ات ا ة من ا ذه الأخ مع استفادة 

عاقدية   التعاون والتعاضداجتماعية ع أساس شراكة 

ستغل قدرات مختلف تتجاوز النمط التقليدي للمشاركة ، و

ن ضمن الاطار الذي حدده القانون  لي ن ا   . الفاعل

لية.غ الآليات  -02  المباشرة لتطبيق الديمقراطية ا

شاركية       لية ال لا تقتصر أدوات تطبيق الديمقراطية ا

ح  ل صر ش لية  ماعات ا ع ما نص عليه قانون ا

تلف  ومباشر، حيث أنه من خلال القراءة المتأنية 

 - ومقارنة مع مختلف الأنظمة القانونية-النصوص ذات الصلة

تاج آليات تطبيق ضمنية ومكملة للوسائل  يمكن است

  شرة السابقة.المبا



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
309 

 

زائري وضع الإطار      بداية يجب الإشارة إ أن الدستور ا

ا  ا التنظيمية ال تكفل  العام للمشاركة دون تحديد أدوا

ماعات  ا قانون ا المشرع من خلال مختلف النصوص بما ف

ة للمجلس المنتخب   لية. مع ترك السلطة التقدير ا

ح.تقدير الوسائل المناسبة ما    لم تتعارض مع نص صر

ذا الصدد يمكن الإشارة إ آلية:        La( لتماسلاا  

pétition ( عد م الوسائل أو تقديم العرائض ال  ن أ من ب

مة بفعالية  إدارة  ي من المسا تمع المد ال تمكن ا

الس المنتخبة  دراج أي مسألة أو قضية  جدول با اح و اق

لس لس  أعمال ا س ا عقاد الدورة، حيث يتخ رئ قبل ا

لس من حيث  سي دورات ا ار  سلطة المنتخب عن احت

من قانون  20طبقا للمادة  تحديد جدول الأعمال الدورة

مة  ، البلدية ي بالمسا تمع المد ن وا بالسماح للمواطن

ق الالتماسات والعرائض  ذه المسألة التنظيمية عن طر

طة أن ت ا ون ضمن شر لس من اجل طرح صلاحيات ا

ا.نقاش و لل   التداول إن تمّ اجاز

ذه الآلية صراحة خلافا  لم ينص       زائري ع  المشرع ا

ي لكث من الأنظمة القانو  نية ع غرار الدستور الاسبا

ي لسنة  زائري حيث 2011.49والدستور المغر اكتفى المشرع ا

 13و  12بتقديم مقتضيات عامة غ محددة من خلال المواد 

ق يمكن أمن قانون البلدية  ذا ا س  ون مرجعا لتأس ن ت

ذه الاستعانة بالتداب المقررة لمصو  ر  ن لتقر ة المواطن

عد الاطلاع ع جدول الآلية،  خاصة ان للمجلس المنتخب 

انية إضافة أي نقطة  الأعمال الذي أعده رئ لس إم س ا

ائية عليه  أول جلسة، مما  جدول الأعمال قبل المصادقة ال

ذه الرخصة  لس المنتخب يمكنه الاستعانة  ع ان ا

ان. ا الإرادة العامة للس ون مصدر       لإدراج نقاط او مسائل ت

غطيته بتدخل ال         شر تم  ذا القصور ال نص غ ان 

عديل  الذي أضافة حكما غاية  2020الدستوري من خلال 

ذه الآلية تبعا لمضمون المادة  مية متعلق بتطبيق   77 الأ

ن  ملتمسات  تقديم "منه ال تنص ع ضمان حق المواطن

شغالات تتعلق  ، لطرح ا ل فردي أو جما ش إ الإدارة، 

ة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه   الأساسية"بالمص

عد ملزمة بالرد  لية، ال  ماعات ا شمل النص ا حيث 

ذه الملتمسات  أجل معقول، حسب الفقرة الثانية من  ع 

ناس بالمادة  من  03فقرة 26ذات المادة. كما يمكن الاست

ن.  الدستور المتعلقة بإلزام الإدارة بالرد ع طلبات المواطن

ال  غ يجة فإنه لا إش الن شر بوجود و ياب النص ال

ذه الآلية.    النص الدستوري لتطبيق 

من الميثاق النموذ  09كما تجدر الإشارة إ ان المادة        

الذي تم إعداده ضمن برنامج لميثاق المشاركة المواطنة 

مة و الاستجواب او طرح سؤال 50"ابدال" ينص ع آلية م

ل عمن طرف أي مواطن  ب،  تطور لافت س المنتخا

نمساءلة حد المشاركة ال تصل إ  لمستوى  سياسيا  المنتخب

شاط السنوي للمجلس  خاصة إذا استغلت فرصة عرض ال

شبه 11المنصوص عليه  المادة  إجراءات الاستجواب  بما 

ومي  انتظار    ذه الإجراءات.ل صدور مرسوم تنظيا

ا  مجال         الصورة التطبيقية الأخرى ال يمكن استغلال

لية  الاستفتاء ا  le referendum(الديمقراطية ا

local( عد نموذج مثا للديمقراطية المباشرة وقد ، الذي

ديثة خاصة   عرف رواجا  العديد من الديمقراطيات ا

سا وألمانيا دا و  فر عد م سرا ال    51له.سو

ذه الآلية سلبا أو         زائري أيضا إ  لم يتطرق المشرع ا

ا رغم  انية تطبيق ال مفتوحا حول إم إجابا مما يبقى ا

س  اض البعض و اعتبار الاستفتاء اختصاص أصيل لرئ إع

ة. لكن بالعودة إ روح النصوص القانونية المتعلقة  ور م ا

لية وال تفر  لس بتطبيق الديمقراطية ا ض ع ا

ن  ل الوسائل من أجل اعلام المواطن المنتخب استعمال 

م ا م  شؤو شار م واس لية قبل اتخاذ أي قرار يخص

غرض ضمان  فإنه يمكن الاعتماد ع آلية الاستفتاء 

ان خاصة باستعمال الوسائل  شارة أك عدد من الس اس

ت فعالي عض الدول وأث ا  الرفع الرقمية ال طبقت  

سب المشاركة  استطلاعات الرأي.   من 

سية  إقرار الاستفتاء ا من         ة التو عد التجر و

لية الصادرة   ماعات ا أك مثالية  2018خلال مجلة ا

عض  ية، حيث تم وضع  ية للديمقراطيات العر س بال

ذه الآلية است اصة ال تجعل من  نائية الشروط والقيود ا

ة اخرى نفسا  ،وعملية  نفس الوقت ا تمنح من ج لك

ونوا  ان لي ل الس شاركية يؤ لية ال جديدا للديمقراطية ا

لية. ن  السلطة ا ن فعلي م    52مسا
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سه لأول مرة      زائري من خلال تأس حاول المشرع ا

عض  لية نقل  امل عن الديمقراطية ا قانون البلدية لباب 

لس  للمشاركةالآليات المتاحة  ناسب وقدرات ا بما ي

س التدر  تمع ا من اجل التكر المنتخب وطبيعة ا

ذه انت  ن  لية ح و ي للمجالس ا شار سي ال  لل

عكس  ي ولا  الآليات جد محدودة من حيث التنظيم القانو

ل مرة إ ضرورة  ش   طاب السيا الذي  تفتح إرادة ا

ن وضرورة توسيع  لية ع مختلف الفاعل ماعات ا ا

. سي العمومي ا ن  ال    مجالات مشاركة المواطن

المقابــل فــإن          القانونيــة مــع اســتمرار ورشــة الاصــلاحات و

ــة منــــــــذ  ي البلديــــــــة والولايــــــ ، 2018طــــــــرح مشــــــــروع جديــــــــد لقــــــــانو

ــــ  ي ع ــــا ــه قبــــل عرضــــه ال ــاورات الموســــعة لأجلــ واســــتمرار المشــ

ــي  ســــــــ ـــــــــ حوكمــــــــــة ال ض أن المشـــــــــرع مصــــــــــمم ع ــــــــــ لمـــــــــان يف ال

ن وفـــــــــق قواعـــــــــد  ـــــــــ وضـــــــــمان مشـــــــــاركة المـــــــــواطن العمـــــــــومي ا

ذا ما يمكن  شاركية.  لية ال ـ الديمقراطية ا الوقـوف عليـه 

ـــــــــ المتعلـــــــــق : ـــــــــور ا ــة  ا ليـــــــ ــز الديمقراطيـــــــــة ا ـــــــ عز ــاق  آفـــــــ

ماعـــــــــات  ـــــــــ ضـــــــــوء مشـــــــــروع اصـــــــــلاح قـــــــــانون ا شـــــــــاركية، ع ال

لية.    ا

ـــــة  ــــ ليــــ ــــة ا ــــ ــــ ـــز الديمقراطيـ ــــ ــــ ــ عز ــــاق  ــــ ــــ ــــث: آفـ ــــ ــــ ــــور الثالـ ــــ ــــ ـ ا

ــات  ــ ماعـــ ــانون ا ـــروع اصــــــلاح قــــ ـــوء مشــــ ـــ ضـــ ـــ ــاركية، ع ـــ شـ ال

لية.    ا

يدي        لية الذي يندرج المشروع التم ماعات ا لقانون ا

ي البلدية والولاية، إ استكمال البناء  عديل قانو دف إ 

سي العمومي ا  ي المرتكز ع مبادئ حوكمة ال المؤسسا

ن  ز الممارسة الديمقراطية القائمة ع إشراك الفاعل عز و

عزز الدور الاجتما  ن، والم نحو إصلاحات  لي ا

   53صادي للبلدية.والاقت

يجب الإشارة إ أن فكرة طرح مشروع جديد لاصلاح بداية       

لية برزت ماعات ا س  2018منذ  قانون ا د الرئ  ع

سي لرفع التحديات  السابق تحت شعار عصرنة ودمقرطة ال

لية، ماعات ا إعداد مسودة حيث تم 54الاقتصادية ل

نة تقنية المشروع عد ،  نفس السنة خاصة من طرف  و

لمان توقف المشاورات ب أزمة  ودون عرض المسودة ع ال س

د 2019النظام السيا   ناف النقاش  ع ، تم است

س  يد تبون تحت شعارعالرئ رساء بد ا ة و ز اللامركز عز  :

وة، لق ال ذا الغرض،55تداب  اء ل نة خ س   عد تأس

ن العللنقاش المشروع ثم طرح  تص ام وللإثراء من طرف ا

ي قبل أن يصل إوممث تمع المد   الأحزاب السياسية وا

لمان لاستكمال النقاش  ائية المعروضة ع ال الصيغة ال

ي ي والقانو ومن المقرر اصداره قبل  .2023مع بداية  المؤسسا

ذه السنة. لمانية ل   العطلة ال

م عددي  مواد        لية يلاحظ ت من الناحية الش

ن،  سبةالمشروع الذي بلغت مواده قانون البلدية ل خاصة بال

 مادة لقانون الولاية  271مقابل  مادة من خمسة أجزاء. 335

ا نص  ادة العديد من المواضيع والمسائل ال تناول ع ز مما 

زء السادس المعنون بحوكمة   المدينة. المشروع ع غرار ا

لية           ر الديمقراطية ا أما فيما يتعلق بآفاق تطو

ب  بو شاركية  المشروع فيلاحظ أن المشرع احتفظ ب ال

شاركية"  سمية إ "الديمقراطية ال غي ال ع مع  الباب الرا

التا التخ عن  اما مع النص الدستوري كما يبدو و ا

لية  ا دون الم ائيامصط الديمقراطية ا ر ساس بجو

.المتمثل  اعتماد ا شاركية ع المستوى ا مع  لآليات ال

ا علاقة  غي أو اضافة مواضيع ل يل أي  عدم 

سبة لقانون الولاية. شاركية بال لية ال   بالديمقراطية ا

ادة العددية  مواد        ز   مشروع قانون البلديةالز لم ت

شاركية، حيث احتفظ المشرع  الباب المتعلق بالديمقراطية ال

ا. مما  ل مادة م عة مع توسيع لافت  مضمون  بالمواد الأر

ن  الولوج  ا لاسيما حق المواطن ام المتعلقة  ز الأح عز ع 

لسات العمومية، وتقديم العرائض والملتمسات ال  إ ا

م والمتعلقة  (المادة عن   من المشروع) 22بالشأن ا

و          مية  جديد المشروع  النص ع غ أن الأك أ

ا  صلب المادة  يئة  23يئات المشاركة ال سما بال

ن  ة وتضم مختلف الفاعل شار شاركية، ذات طبيعة اس ال

اح والتفك وتقديم  شاور والاق ون فضاء لل ن ت لي ا

   المبادرات.

من المشروع ع تداب تنظيمية متعلقة  24كما نصت المادة 

ا  س لس، بكيفية تأس س ا ق قرار من رئ ومدة عن طر

طبيعة التمثيل   لس المنتخب و دة ا ع ا المرتبطة  د ع

يئة. ا الواردة  المواد  ذه ال ام المتعلقة   48اضافة ا الأح

ق للمجتمع المالمتعلقة  ن بمنح ا ي و المواطن طلب تقديم بد
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قبل افتتاح جلسات النقاش  دراج مسألة  جدول الأعماللإ 

انية تدخل المتعلقة بإ 59كذلك ما ورد  المادة ، و والتداول  م

يئة ذه  ة ال شار لسات، والمادة الاس ال تلزم  61أثناء ا

نامج التدخلات  ا ب يئة واعلام لس باستدعاء ال س ا رئ

لسة. أثناء عكس الرغبة  اشراك فع  ا و تطور نو  و

التا  ن و للمجتمع ا  النقاش العام إ جانب المنتخب

ي، استكمالا  شار ا ال توسيع الممارسة الديمقراطية  إطار

سي  امة   ، ولإرساء قواعد ا لبناء عقد اجتما مح

ية ع الشفافية لية المب ماعات ا   والكفاءة خاصة. ا

ذه المؤشرات الايجابية          يلاحظ تراجع المشرع  لكن رغم 

لية خاصة فيما يتعلق  ر الديمقراطية ا عض مظا عن 

شاطه السنوي  س البلدية ل انية عرض رئ المنصوص  بإم

، ا ة  عليه  القانون ا صول ع  ق  ا وكذلك ا

لس حيث اكتفى الم شروع بضمان حق الاطلاع من مداولات ا

ا  اجع أو  فقط.عل ذا ال ساؤل عن أسباب  مما يطرح ال

ل مكسبا يجب  ش ا  ض أ ام ال يف ذه الأح الإغفال ل

ذه الاصلاحات.   تثمينه وترقيته  ظل 

ذا العرض الموجز لمشروع قانون البلدية        يت من خلال 

نحو إقرار اصلاحات ان المشرع س إ تأكيد توجه الدولة 

شاركية تضمن  سي البلديات وفق أسس  عميقة  نمط 

وة  لية إ فاعل اقتصادي ومنتج لل ماعات ا تحول ا

سي  ن، مع تخفيف أعباء ال بالتعاون مع مختلف الفاعل

ناسب ومبادئ المشاركة. وقراطي الذي لا ي   الب

زة        دف إ خلق ديناميكية  أج ذا المشروع  كما أن 

ن مختلف  املة ب لية تؤسس لعلاقات مت ماعات ا ا

ناسب  ن ت لية  الأ مع الفاعل ماعات ا ديدة ل دوار ا

لية.    مجال التنمية الوطنية وا

  خاتمة:

زائري ع مسار        ماعات حاول المشرع ا اصلاح نظام ا

ي ا القانو ر نظام لية وتطو سي  ا إرساء قواعد ومبادئ لل

سي االعمومي  وقراطي ا ال سي الاداري الب ، من ال

يالديمقراطي ال لية شار ماعات ا وذلك  ع مستوى ا

عاد سياسية و  ا أ قانونية عد مرحلة الإصلاح ال فرض

وم و  س لأول مرة مف أخرى اقتصادية اجتماعية بتأس

ماعات الإقليمية  لية  القانون الأسا ل الديمقراطية ا

عد ذلك  الدستور  شاركية  ة الديمقراطية ال المعدل  و دس

  .2020و  2016 

شر والتنظي للديمقراطية           إن دراسة التطور ال

لية  النظام الدستور  عاد ا ل الأ زائري دون تجا ي ا

  السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبان عن النتائج التالية:

ماعات -           لية  قانون ا تجسد الديمقراطية ا

ديد محاولة تحقيق فعالية ا لرأي العام ا الإقليمية ا

ري  تحديد و  شاري إ الدور التقر نقله من الدور الاس

لية.السياسا  ت العمومية ا

ي  رسم السياسات العمومية -       تمع المد إن إدماج ا

ماعات  دف إ منح شرعية أك لقرارات ا لية  ا

تج عنه م ن تقليل الاحتجاجات الاجتماعية الإقليمية وما ي

 ترشيد الإنفاق العمومي.و 

لية مجالا لتغطية ا-        ل آليات الديمقراطية ا ز ش ل

ة،  شر ماعات الإقليمية المادية وال ة قدرات ا  ومعا

ا الوظيفية مقابل تخفيف العبء عن السلطة  اختلالا

ا  ة وتقليل مجال تدخل يجة إ نقل مالمركز ما يؤدي بالن

ماعات  المسؤولية عن التنمية بصفة فعلية من الدولة إ ا

  الإقليمية.

ل الآليات لم ينص المشرع  قانون -      البلدية ع 

ئة  ذا فإن الب شاركية المتاحة بصفة مباشرة، مع  ال

سمح بتطبيق مختلف الآليات المتاحة  ة  القانونية والدستور

ا قانونا بالنظر لتوفر الضمانات  غ المنصوص عل

ا. ة ل   الدستور

يدي لقانون البلدية العديد من -      تضمن المشروع التم

شاركية، وال يمكن  عزز من الديمقراطية ال التداب ال 

ابدال. ة مشروع  ا خاصة بالاستفادة من تجر   توسيع مجالا

رغم ما تضمنه مشروع الاصلاحات من مؤشرات ايجابية      

شاركية، إلا أ ز الديمقراطية ال عز ة  عض لمص ناك  ن 

ذه الاصلاحات  عيق فعالية مسار  النقائص ال يمكن ان 

ن التنظيمية ال تضع  خاصة  حالة تأخر صدور القوان

ذه  ام ذات الصلة، كما ان فعالية  ح التطبيق الأح
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الآليات متوقف أيضا ع مدى الرقابة الوصائية الممارسة 

لية ال يجب ان تتحول إ ماعات ا  الرقابة ع ا

انب الوظيفي  القضائية من أجل ضمان استقلال فع  ا

سي  وكمة ال ئة مناسبة  خلق ب لية و ماعات ا ل

.   العمومي ا

          
   المراجع:المصادر و قائمة . 

   الكتب:  •

ة ومسار -    زائر لية ا قوي بوحنية، الانتخابات ا

ة للكتاب،  زائر امة، الدار ا زائر ا   .2022ا

عبد الله بوقفة، المؤسسات السياسية والقانون -  

عب السيادة من قبل –الدستوري، الأنظمة الانتخابية 

زائر  دى، ا   .2013الشعب، دار ال

 -Loïc BLONDIAUX, Représenter, délibérer ou 
gouverner : Les assises politiques fragiles de la 
démocratie participative de quartier, dans : La 
démocratie locale. Représentation, participation et 
espace public, Paris, PUF, 1999. 

 :المقالات  

، سياسة القرب مؤشر ع أزمة الديمقراطية م- حمد الغا

( ادارة  اسات) التمثيلية،  ع وم و الا القرب: المف

  .53/2006:م.م.إ.م.ت.ع، المغرب، ع

شاركية  - يم، الديمقراطية ال ي محمد و يامة إبرا حمو

زائري، مجلة البحوث  ا  القانون ا ر تطبيقا مظا

ام أف ، 02لو الأغواط، جالقانونية والاقتصادية، المركز ا

  .2019/ جوان 02ع

وم كمال جعلاب، دولة الق-  الية المف انون الديمقراطية: اش

ية، ة، مجلة سياسات عر / 52-ع -09ج/ ومتطلبات الدس

تم    .2021س

لية، دار  - ضةع النجار، الدستور والإدارة ا ية،  ال العر

رة،    .1995.القا

ي، ع - شام، حق تقديم العرائض  القانون المغر مولاي 

القانون الدستوري والعلوم ضوء التجارب المقارنة، مجلة 

ي، ألمانياار الإد شورات المركز الديمقراطي العر / 06- ع -ة، م

ل    .2020أفر

شطة  - محمد أحمد إسماعيل، الديمقراطية ودور القوى ال

ديث،  ام ا تلفة، المكتب ا  الساحات السياسية ا

ة، مصر   .2010، الإسكندر

لية قوي بوحنية، - امةالانتخابات ا ة ومسار ا زائر ، ا

ة زائر ة  الدار ا زائر  2022للكتاب، ا

-Dirk BEKE, La constitution Algérienne de 1989 : 

une passerelle entre le socialisme et l’islamisme, 
Revue Afrika Focus, Belgique, vol 07, n03/1991. 

 :الاطروحات  

ا  مخلوف صيمود، طبيعة السلطة - السياسية و تنظيم

زائري، أطروحة دكتوراه  القانون  النظام السيا ا

 .2008العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
-Jean-Nicolas BIRCK, Les nouveaux enjeux de la 
démocratie participative locale, thèse en science 
politique, Université de Nancy 2, 2010. 
-Guillaume PROTIERE, La puissance territoriale : 
contribution à l'étude du droit constitutionnel local, 
Thèse de doctorat en Droit public, Université Lyon 2, 
2006. 
-Florian PINEL, La participation du citoyen à la 
décision administrative, thèse de doctorat en droit 
public,  Université Rennes 1, France 2018. 

ت    • ن اقع الان   : مو
-Ariane VIDAL-NAQUET, La constitutionnalisation 
des branches du droit et « l’impérialisme du droit 
public, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
2011, voir le :20/12/2022, sur site :  
https://doi.org/10.4000/books.putc.379 
-François RANGEON, L'accéder à l’information 
administrative, voir sur cite :https://extra.u-
picardie.fr/outilscurapp/medias/revues/21/rangeon2.p
df 
-MANIN Bernard, Volonté générale ou délibération? 
Esquisse d’une théorie générale de la délibération 
politique, Le Débat, n° : 33/1985 p : 72-94, Vue le : 
08/02/2023, sur site internet : https://www.cairn.info/   

  
  النصوص القانونية:    • 

 الذي تم بموجب القانون رقم: 2016 لسنة التعديل الدستوري-

16-01، :  ،المتضمن التعديل الدستوري 06/03/2016المؤرخ 

: 14 ج/ر عدد:    .07/03/2016المؤرخة 

-: الذي تم الاستفتاء عليه  2020التعديل الدستوري 

خ  20/442والصادر بموجب المرسوم الرئا  01/11/2020بتار

 :  82، ج/ر عدد:الدستور المتعلق باستصدار  30/12/2020المؤرخ 

:   .30/12/2020مؤرخة 
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: 11/10رقم: قانون البلدية-  37ج/ر رقم:(22/06/2011المؤرخ 

المؤرخ  12/07رقم: وقانون الولاية-)03/07/2011:الصادرة 

:12ج/ر رقم:( 21/02/2012:   ).29/02/2012، الصادرة 

النظام الداخ المتضمن  13/105المرسوم التنفيذي رقم:  -

:  الشع البلدي النموذ للمجلس ، ج/ر 17/03/2013المؤرخ 

   .17/03/2013:  15عدد 

:  16/190المرسوم التنفيذي رقم: - الذي  30/06/2016المؤرخ 

لس الشع  يحدد كيفيات الاطلاع ع مستخرجات مداولات ا

: 41 :القرارات البلدية(ج/ر عالبلدي و    )12/07/2016الصادرة 

  

وامش.      :والاحالات ال

ت

 

                                                           
1Jean-Nicolas BIRCK, Les nouveaux enjeux de la démocratie participative locale, thèse en science politique, 
Université de Nancy 2, 2010, p : 17. 

:من  19المادة 2 خ 2020التعديل الدستوري  :  20/442والصادر بموجب المرسوم الرئا  01/11/2020الذي تم الاستفتاء عليه بتار المؤرخ 

: 82، ج/ر عدد:الدستور المتعلق باستصدار  30/12/2020   .30/12/2020مؤرخة 
: 11/10رقم: قانون البلدية3 : 37ج/ر رقم:(22/06/2011المؤرخ  : 12/07رقم: وقانون الولاية-)03/07/2011الصادرة   21/02/2012المؤرخ 

:12ج/ر رقم:(   ).29/02/2012، الصادرة 
خ: مجموعة4 ة الش بتار ور م س ا ن ال تلت خطاب رئ شار - 15/04/2011القوان عد سلسلة من الاحتجاجات الداخلية، تزامنا مع ان

ي يع العر قوق و - موجة الر ن المتعلقة با معيات و الانتخاباتحيث مست معظم القوان ات كقانون الإعلام و الأحزاب و ا ر ان قانون  ا و 

ذه الموجة الإصلاحية ال سبقت التعديل الدستوري الذي حضر له سابقا. لية ضمن  ماعات ا   ا
شاركية ع مستوى ا2020 التعديل الدستوري  16من المادة  03نصت الفقرة 5 ع الدولة الديمقراطية ال لية، لاسيما من "  الس ا

ي" تمع المد   خلال ا
امةقوي بوحنية،  6 ة ومسار ا زائر لية ا ةالانتخابات ا زائر زائر ، الدار ا   .170، ص:2022 للكتاب، ا

ل 7  ش لية  سي شؤون البلدية" لإدماج الديمقراطية ا ن   ع مواد والمعنون "بمشاركة المواطن ون من أر ح تم تخصيص الباب الثالث الم صر

 . س تمثي ي و ل شار    القانون والقائمة ع أساس 
: ،01-16 الذي تم بموجب القانون رقم: 2016 لسنة من التعديل الدستوري 3فقرة  15وذلك بموجب المادة 8 المتضمن  06/03/2016المؤرخ 

: 14 ج/ر عدد: ،التعديل الدستوري   .07/03/2016المؤرخة 
9 ، اسات) م.م.إ.م.ت.ع، المغرب، سياسة القرب مؤشر ع أزمة الديمقراطية التمثيليةمحمد الغا ع وم و الا ( ادارة القرب: المف  ،

  .30، ص:53/2006:ع
ومإن 10 س فافورو"la constitutionnalisation"(ةالدس " مف ام - L.Favoreu-) حسب "لو ادفة إ وضع قواعد وأح ع تلك العملية ال

رمية النظام  ام تدمج   ا وفق مبادئ وأح ع الدستوري عل ضفاء الطا ي وتلزم جميع المؤسسات جديدة لتنظيم ممارسة السلطة و القانو

ةالسلطات و    . أنظر:الدستور
 Ariane VIDAL-NAQUET, La constitutionnalisation des branches du droit et « l’impérialisme du droit public, 
Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, voir sur site : https://doi.org/10.4000/books.putc.379  

ية،ج/دولة القانون الديمقراطيةكمال جعلاب، 11 ة، مجلة سياسات عر وم ومتطلبات الدس الية المف تم 52-ع -09: اش   .20، ص: 2021/ س

امةقوي بوحنية، 12  ة ومسار ا زائر لية ا   .08المرجع السابق، ص:  ،الانتخابات ا
وم ومضمون الديمقراطية بصفة عامة وآليات التمثيل والتعبعكس 13 الية مف شاركية إش ة ال ا السيا المقار  عن السيادة ببعد

داف و  ا عن تحقيق أ ز بأ  ن من الزمن ت الية رغم أن جون جاك روسو قبل قرن ي، و وليدة أزمة الديمقراطية التمثيلية اللي القانو

ل قانون يظل ه:(...الديمقراطية  قول ا ا الممثل...و عدم بانتقال لا يمكن الإنابة عن الشعب  تمثيل الإرادة العامة...فالإرادة الشعبية 

حة للشعب عليه افقة الصر اح إلا أن يحظى بالمو ، الأنظمة المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: عبد الله بوقفة،  )مجرد اق

زائر عب الس–الانتخابية  دى، ا   .42ص: 2013يادة من قبل الشعب، دار ال
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ر، 14 ز محمد الطا ةغز زائر ة ا شاركية  التجر ة الديمقراطية ال انات- دس عاد والر مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية  -الأ

  .2685-2678 ص:-، ص03، عدد: 06-ج جامعة المسيلة، ،والسياسية
ا تجاوز 15 ام عطيل لم ا المنتخبة وعرفت اضطرابات و سداد  مجالس ي من ا عا زائري ان عدد البلديات ال  ر الداخلية ا بلدية  800صرح وز

دة الانتخابية السابقة، و  1541من أصل  تجاوز عدد البلديات ال عرفت  27/11/2021عد مرور اك من عام من انتخابات بلدية  الع

سد شور  موقع الشروقنأ ،بلدية 137ادا ا سداد البلدياتعنوان:  ظر مقال م شر الاستعانة بالنواب لتفكيك ملف ا خ ال  :10/03/2022، تار
https://www.echoroukonline.com/   

لس للاطلاع على الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية أمام البرلمان بمناسبة عرض مشروع قانون البلدية للتصويت، 16 دة الرسمية لمناقشات ا ر ا

عة،  20/03/2011الشع الوط جلسة: عية الرا شر خ:  214: عالمنعقدة  السنة ال   (مناقشة قانون البلدية)07ص:  13/04/2011بتار
زائري لوف صيمود، مخ17 ا  النظام السيا ا  ، أطروحة دكتوراه  القانون العام، جامعة الإخوةطبيعة السلطة السياسية و تنظيم

  .353ص:، 2008منتوري قسنطينة، 
18«La définition procédurale de la légitimité, dans laquelle celle-ci  ne repose plus seulement sur la nature de 
l’autorité qui prend la décision, mais aussi sur la manière dont elle est produite, sur la procédure dans laquelle elle 
s’inscrit »in : MANIN Bernard, Volonté générale ou délibération? Esquisse d’une théorie générale de la délibération 
politique, Le Débat, n° : 33/1985 p : 72-94, Vue le : 08/02/2023, sur site internet : https://www.cairn.info/   

زه الم19 ي  ترقية ذا ما ت تمع المد ة و دور ا ش  معرض مداخلته الموسومة بـ: اللامركز زائري: كمال فن لس الدستوري ا س ا داخلة رئ

ا  الملتقى الدو حول "  شاركية، ال ألقا ى للتعديل الدستوري"الديمقراطية ال اور الك المنعقد بمقر  الدستور  خدمة المواطن: ا

لس ا ر -26و25لدستوري يومي ا ا . حيث اكد "2020أكتو ا غرض شاركية ال يرمي التعديل الدستوري إ ترقي أن الديمقراطية ال

م و الناظمة لع ش ا الديمقراطية النيابية و توسيع تمثيل المواطن فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بمع عان ة الاختلالات ال  م معا لاق

اقبةالاجتماعية و  ز الشفافية والمر عز ة...إضافة إ    "الادار
20Guillaume PROTIERE, La puissance territoriale : contribution à l'étude du droit constitutionnel local, Thèse 
de doctorat en Droit public, Université Lyon 2, 2006, P :43. 

ع الاجتما أك من 21 ة للدفاع عن حقوق  2016ألف سنة  14بلغ عدد الاحتجاجات ذات الطا زائر ر السنوي للرابطة ا ا حسب التقر لوحد

ا أمام مقرات البلديات. أطلع عليه  م انت أ سان و خ:بالإ تمن الموقع الرس ع  19/02/2017تار ن   laddh.org/-.lahttp://www :الأن
ليةع النجار، 22 ضةر ، داالدستور و الإدارة ا رة،  ال ية، القا   .117، ص: 1995العر
  .12/07و المادة الأو من قانون الولاية  11/10من قانون  03بموجب المادة 23
  .11/10من قانون البلدية  107المادة 24

25Dirk BEKE, La constitution Algérienne de 1989 : une passerelle entre le socialisme et l’islamisme, Revue Afrika 
Focus, Belgique, vol 07, n03/1991, P : 245.   

ل ذاتية واستغلال الأطر26 ا المالية للدولة وضرورة البحث عن مصادر تمو ر الداخلية أك من مرة ضرورة تخلص البلديات من تبعي  أكد وز

صول ع القرو  اص وا ثمار ا وعقود الشراكة مع القطاع ا ن البلديات والاس ض القانونية المناسبة كتلك ال المتعلقة بالتعاون ب

زائر نيوز  دة ا ف اليومية التالية: جر لية. أطلع عليه  ال ل التنمية ا ونيالبنكية لتمو    ع:نقلا من الموق 03/04/2010ليوم  ةالإلك
djazairnews/12470https://www.djazairess.com/  

  /https://www.interieur.gov.dz/index.php/arللاطلاع على الخطاب كاملا يمكن الرجوع إلى موقع وزارة الداخلية: 27
28Guillaume PROTIERE, La puissance territoriale… Op.cit., P : 166. 

تلفةمحمد أحمد إسماعيل، 29 شطة  الساحات السياسية ا ة، مصر، الديمقراطية ودور القوى ال ديث، الإسكندر ام ا ، المكتب ا

  .150، ص:2010
لس الدستوري بخصوص العديل الدستوري  30 ة الديمقراطية 14ما يتعلق بالمادةخاصة في 2016رأي ا (قبل التعديل) المتضمنة دس

شاركية بقوله"  عت دعائم ال  ، شاركية ع المستوى ا يع الديمقراطية ال ن السلطات واستقلالية العدالة و واعتبارا أن مبدأ الفصل ب

رساء أسس دولة القانون وضمانا  سي الشؤون أساسية للتنظيم الديمقراطي للدولة و ا حقه  المشاركة   اته بما ف قوق المواطن وحر

: 16/01أنظر الرأي رقم:  "العمومية : 06، ج/ر عدد:28/01/2016المؤرخ    .03/02/2016الصادرة 
اء بانه 31 عض الفق ، كما عرفه  ا إ الغ ار ن العلم ق الذي يا"عرف الإعلام لغة بمع الاخبار وكشف المعلومات واظ ضمن للمواطن

او  يحة الممكنة ومن مصدر ق. أنظر: بن جاوحدو راضية، "الاطلاع ع المعلومات ال ن ا ة المعلومات ب ،  الإعلام و السر الم سر

زائر جأطروحة دكتوراه  علوم الاعلام و الاتصال،  ا. 31، ص: 2011، 3امعة ا عد     و ما 



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
315 

 

                                                                                                                                                                                           
32François RANGEON, L'accéder à l’information administrative, voir sur cite : 
https://extra.u-picardie.fr/outilscurapp/medias/revues/21/rangeon2.pdf 

 13/105من قانون البلدية بموجب المرسوم التنفيذي رقم:  16الصادر تطبيقا للمادة:  البلديالشع  النظام الداخ النموذ للمجلس33

 :   .17/03/2013:  15، ج/ر عدد 17/03/2013المؤرخ 
ي عند مدخل قاعة المداو 12/07من القانون 18تنص المادة 34 لس الشع الولا  لات،ع أنه"ّ يلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء ا

ا.." ونية م ور ولاسيما الإلك م صصة لإعلام ا سبة لمداولات البلدية  المادة و أماكن الإلصاق ا ال بال   .22:وكذلك ا
35François RANGEON, L'accéder à l’information administrative, Op. cite.  
36Florian PINEL, La participation du citoyen à la décision administrative, thèse de doctorat en droit public,  
Université Rennes 1, France 2018, p : 431 

ا المادة 37 ا مضمونان للمواطن.2016من الدستور المعدل   51تقابل صول ع المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و نقل   " ا
ص الا لمن قانون البلدية ع أنه "يمكن  14نصت المادة 38 لس الشع البلدي وع القرارات البلدية" ل  طلاع ع مستخرجات مداولات ا

لس الشع  32اما المادة  ان ع محاضر مداولات ا ن الم ة أن يطلع  ع ص له مص ل  من قانون الولاية فقد نصت ع أنه" يحق ل

ا ع نفق املة أو جزئية م ة  ي وأن يحصل ع    ته "الولا
:  16/190المرسوم التنفيذي رقم: 39 لس الشع 30/06/2016المؤرخ  البلدي  الذي يحدد كيفيات الاطلاع ع مستخرجات مداولات ا

: 41 :القرارات البلدية(ج/ر عو    )12/07/2016الصادرة 
يار النظام السيا 40 ة المنتخب  2019فيفري  22بحراك  سما  عد أحداثتجسد ا ور م س ا ة لرئ الذي أف ا الاستقالة الاجبار

سم  عد انتخابات الرئاسية  د ا لاحقا  لمان وحل عطيل مؤسسة ال   .2019آنذاك اضافة إ 
خ41 ة بمجلس الوزراء المنعقد بتار ور م س ا والقا بضرورة إشراك  02/01/2022 :ذا ما حدث بالفعل بموجب القرار الذي أصدره رئ

ا الانتخ سي البلديات ال لم تجر ف لفة ب يئات المؤقتة الم شكيل ال ن   ن المعين ن الإدار ي إ جانب المتصرف تمع المد ابات ا

ا  لية(عدد خ: 17ا ت بتار ن إعادة 27/11/2021بلدية) ال أجر ب عدم تقديم قوائم لل إ ح س ذه ،  إجراء انتخابات جزئية  

لةالبلديات. أنظر المقال المعنون بـ: 
ّ
سي البلديات المعط ي ا ل تمع المد واشراك ا شور ع الموقع الإلك خ:  ي، الم ار بتار ليومية ال

  /https://www.ennaharonline.comع الرابط:  02/01/2022
يم، 42 ي محمد و يامة إبرا زائري حمو ا  القانون ا ر تطبيقا شاركية  مظا ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المركز الديمقراطية ال

ام أفلو الأغواط، ج   .191-198، ص.ص: 2019/ جوان 02، ع02ا
ذه الآلية 43 سا و   العديد من البلدياتطبقت  ل مباشر  إثراء النقاش العام بحلول إيجابية من طرف  فر مت  ش سرا وايطاليا سا سو

اية كقرارات للمجلس ن وأدرجت  ال   .المشارك
ي 44 ا الدستور المغر لمان، كما 13 المادة  2011نص عل ابية أو ع مستوى ال ماعات ال ي  سواء ع مستوى ا ا ايضا الدستور ال نص عل

ي و  شي لمان بصفة خاصة.وال   النيوزلندي ع مستوى ال
45Florian PINEL, La participation du citoyen à la décision administrative, Op. cite, p : 403. 
46Loïc BLONDIAUX, Représenter, délibérer ou gouverner : Les assises politiques fragiles de la démocratie 
participative de quartier, dans : La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, 
1999, p : 372. 

لية) 47 ابية (ا ماعات ال ان  القانون الأسا الذي ينظم ا ي مثلا ع مجموعة من ال ذه ينص المشرع المغر مية  عكس مدى ا الذي 

ابية، بالشراكة الإل موعات ال ات ا ة تتوزع ع مستو شار يئات الاس ة بصفة عامة، حيث نص ع ثلاثة انواع من ال شار ان الاس زامية ال

ات خاصة، تطبيقا لمقتضيات الفصل  ي ع مستوى ا تمع المد ي  139مع منظمات ا   .2011من الدستور المغر
ي ع الرابط:48 ابدال الممول من الاتحاد الأورو    أنظر ميثاق المشاركة المواطنة للبلديات النموذجية العشر بدعم من برنامج 

file:///C:/Users/pc/Downloads/Chartes%20Communales.pdf  
شا49 يممولاي  ائض  القانون المغر شورات ، حق تقديم العر ، ع ضوء التجارب المقارنة، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدراية، م

ي، ألمانيا ل 06-ع - المركز الديمقراطي العر   .155 -138، ص.ص:2020/ أفر

ا ما تم50  ن التجارب العملية ال يمكن الاشارة إل احات ة ادرار(بلدية عضو  المشروع)بولاي ببلدية تيميمون  من ب باعتماد آلية تقديم الاق
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